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???????? ??????? ?? ???????? ?? ????? ??????? ????? ????? Al-Mansour and Al-samamah:

[د.أنيس منصور املنصور ود .خالد رضوان الساممعة]

أحكام إنابة املحامي لغريه من املحامني يف
اخلصومة القضائية
دراسة حتليلية تطبيقية وفقا للقانون األردين

*

د .أنيس منصور املنصور
*
د .خالد رضوان الساممعة
*

ملخص البحث
أن اإلنابة االتفاقية للمحامي باخلصومة تتمثل بقيام حما ٍم بتفويض حما ٍم آخر يف
قضية معينة وبموجب كتاب خطي موقع منه للقيام بعمل موكول إليه بموجب
وكالته وضمن الرشوط الواردة فيها وعىل مسؤوليته .ويملك املحامي بموجب نص
املادة  2/44من قانون نقابة املحامني واملادة  4/63من قانون أصول املحاكامت املدنية
حق إنابة غريه من املحامني ولو مل تتضمن الوكالة بند ًا خيول املحامي حق اإلنابة طاملا مل
يرد نص يف الوكالة يمنعه من إنابة غريه من املحامني يف كل أو بعض ما وكل به ،فإذا
ورد مثل هذا املنع ،فيرتتب عىل ذلك منعه من إنابة غريه فيام وكل فيه أو ببعضه.
ومن أهم الرشوط التي يتعني مراعاهتا لصحة إنابة املحامي لغريه من املحامني
هو رضورة مراعاة أن يقترص إعطاؤها يف حالة الرضورة فقط ،بحيث ال يكون حق
املحامي باإلنابة مطلق ًا ورهن ًا فقط بمشيئته .وأن يقترص احلق يف اإلنابة عىل املحامني
األساتذة ،باعتبار أن حمل اإلنابة هو عمل من أعامل املحاماة لذا فإن إعطاء اإلنابة ال
يمكن أن يصدر إال عن حمام أستاذ ،كام ال جيوز للمحامي أن ينيب حمامي ًا آخر فيام
وكل به إال إذا كان حمامي ًا أستاذ ًا .والترصفات القانونية التي تصح أن تكون حم ً
ال
لإلنابة مقيدة بالترصفات التي حيق للمحامي القيام هبا بموجب وكالته.
 أجيز للنرش بتاريخ .2014/11/6
 أستاذ قانون اإلجراءات املدنية املشارك كلية الرشيعة والقانون /جامعة العلوم اإلسالمية.
 القايض لدى حمكمة استئناف عامن .
[العدد الثامن والستون  -حمرم 1438هـ أكتوبر ]2016
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املقدمة
نظم قانون أصول املحاكامت املدنية( )1وقانون نقابة املحامني( )2التمثيل القانوين
للخصوم يف اخلصومة القضائية .واملقصود باملمثل القانوين للخصم املحامي املوكل
باخلصومة أو من يقوم مقامه ،فاخلصومة نشاط فني دقيق يتطلب القيام به علم
وخربة ال تتوافر للفرد العادي ،لذا ينظم القانون مهنة املحاماة لتقديم املعاونة الفنية
للخصوم.
وتعد العالقة ما بني املحامي وموكله الذي يمثله عقد وكالة من نوع خاص(،)3
حيث تتميز باستقالل املحامي يف عمله الفني وهي ختضع للقواعد العامة للوكالة يف
القانون املدين فيام مل يرد فيه نص خاص يف قانون أصول املحاكامت املدنية وقانون
نقابة املحامني.
وتعد الوكالة التي يبارش هبا املحامي اخلصومة عن موكله األساس القانوين
لظهوره عنه أمام املحكمة ،ويثبِت املحامي سند حضوره أمام املحكمة بموجب
وكالة خطية موقعة من موكله ومصادق عليها من قبله أو من قبل مرجع خمتص
قانونا(.)4
( )1رقم ( )24لسنة  ،1988وتعديالته ،املنشور عىل الصفحة  735من عدد اجلريدة الرسمية رقم ()3545
تاريخ .1988/4/2
( )2رقم  11لسنة  ،1972وتعديالته ،املنشور عىل الصفحة  666من عدد اجلريدة الرسمية رقم 2357
بتاريخ .1972/5/6
) (3وجدي راغب فهمي ،مبادئ القضاء املدين (قانون املرافعات) ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة،2001
ص.553
) (4بالرجوع إىل املادة  25من قانون كاتب العدل نجد أهنا تنص عىل أنه  (( :مع مراعاة ما ورد يف أي قانون
آخر يقوم الكاتب العدل 3......:بتنظيم وتصديق مجيع الصكوك والوكاالت والكفاالت والصلح
واإلبراء .))..من خالل هذا النص يتبني لنا أن املرشع األردين قد منح كاتب العدل االختصاص بتنظيم
وتصديق مجيع الوكاالت سواء كانت قضائية أو غري قضائية خاصة أو عامة وهو إختصاص أصيل درجت
عليه غالبية الترشيعات .إال أن النص عىل عبارة مع مراعاة ما ورد يف أي قانون آخر والتي أوردها املرشع يف
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وقد أشارت املادة ( )2/44من قانون نقابة املحامني النظاميني وتعديالته إىل أن
املحامي يستطيع عند الرضورة ،سواء أكان خصام أصيال أم وكيال أن ينيب عنه
بتفويض موقع منه ويف قضية معينة وعىل مسؤوليته حماميا آخر يف أي عمل موكول
إليه بموجب وكالته.
وقد أكدت عىل هذا األمر املادة (  )4/63من قانون أصول املحاكامت املدنية
حيث جاء فيها(( :جيوز للوكيل أن ينيب غريه من املحامني إن مل يكن ممنوعا من
اإلنابة رصاحة يف التوكيل)).
من هنا يثار التساؤل عن ماهية إنابة املحامي لغريه من املحامني سواء من حيث
مفهومها أو طبيعتها أو أمهيتها أو رشوطها ،سواء من حيث صفة املحامي الذي حيق
له اإلنابة أو من حيث املحامي الذي يمكن إنابته ،وفيام إذا كانت تشمل مجيع
املحامني أم تقترص عىل فئة منهم ،وما هو احلكم يف حالة تعدد الوكالء ،فهل يكون
هلم مجيعا احلق يف اإلنابة ،وهل حيق للمحامي املناب أن ينيب غريه فيام أنيب به؟.
كام يثار التساؤل عن اللحظة التي ينشأ هبا احلق للمحامي بإنابة غريه ،وكذلك
عن حكم اإلنابة يف احلالة التي ال يكون فيها مأذونا للمحامي بإنابة غريه ،كام يثار
التساؤل عن نطاق اإلنابة ،فهل يعترب حق املحامي بإنابة غريه من املحامني مطلقا أم
مقصورا عىل حاالت حمددة ،وهل تقترص إنابة املحامي عىل مرحلة التقايض التي
ُأعطيت ضمنها أم متتد إىل املرحلة التالية ،كام يثار التساؤل عن حمل اإلنابة فهل
بداية النص تفيد بأن االختصاصات التي منحها املرشع لكاتب العدل ومنها التصديق عىل الوكاالت قد
تدخل يف اختصاص جهة أخرى وهذا ما أكده املرشع األردين عندما نص يف املادة  44من قانون نقابة املحامني
عىل أنه .1 (( :بالرغم عام ورد يف أي قانون أو ترشيع آخر يكون للمحامي األستاذ حق املصادقة عىل تواقيع
موكليه عىل الوكاالت اخلصوصية إذا تعلق التوكيل يف أحد األمور املنصوص عليها يف املادة السادسة من هذا
القانون ويكون املحامي يف مجيع احلاالت مسؤوال شخصيا عن صحة هذا التوقيع.)).....فعبارة بالرغم عام
ورد يف أي قانون أو ترشيع آخر يفهم منها أن املرشع قد اعطى املحامي سلطة التصديق عىل الوكاالت
القضائية باخلصومة حتى ولو كان هنالك ترشيع يمنع من ذلك أي أن اختصاص املحامي هنا بالتصديق يكون
اختصاصا أصيال.
[العدد الثامن والستون  -حمرم 1438هـ أكتوبر ]2016
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تشمل كافة األعامل والترصفات التي وكل هبا املحامي املنيب ،أم تقترص عىل
بعضها ،وما هي حدود مسؤولية املحامي املنيب واملحامي املناب عن خطأ األخري
بمواجهة املوكل ،وما هي احلاالت التي تنتهي هبا إنابة املحامي لغريه من املحامني،
فهل يمكن القياس عىل احلاالت التي تنتهي هبا الوكالة عموما ،أم أن هنالك حاالت
خاصة تنتهي هبا اإلنابة ؟.
إن كل هذه التساؤالت التي يطرحها موضوع هذه الدراسة يمثل إشكاليتها
والتي سنحاول اإلجابة عليها من خالل هذا البحث.
أمهية الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل بيان اإلشكاالت القانونية التي ترتتب عىل إنابة املحامي
لغريه من املحامني ،باعتبارها تطبيقا شائعا يف الواقع املهني وصوال لوضع ضوابط
هلذه الرخصة القانونية ،تضمن املوازنة ما بني مصلحة املحامني يف تيسري أعامهلم
ومصلحة املوكلني باالطمئنان عىل سري قضايأهم ومتابعتها من الوكيل األصيل
بالذات.
حدود الدراسة:
ملا كانت النيابة بمعناها العام قد تكون يف إحدى حاالهتا اتفاقية( - )5كالوكالة يف
قضية معينة ،فإن دراستنا من هذا املنطلق ستنصب عىل اإلنابة التي تعطى من
املحامي الوكيل  -باعتباره نائبا اتفاقيا  -ملحام آخر ،ليبارش عنه إجراءات اخلصومة
كلها أو بعضها.
منهجية الدراسة:
سوف نعتمد يف هذه الدراسة املنهج التحلييل من خالل حتليل النصوص
( ) 1عدنان الرسحان ونوري خاطر ،رشح القانون املدين  ،مصادر احلقوق الشخصية (االلتزامات) دراسة
مقارنة ،دار الثقافة للنرش والتوزيع  ،الطبعة األوىل  ،اإلصدار األول ،سنة  ،2000ص .80
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القانونية الناظمة لإلنابة ،مسرتشدين بأحكام القضاء وعىل وجه اخلصوص أحكام
حمكمة التمييز األردنية.
خطة الدراسة:
سوف نتناول أحكام إنابة املحامي لغريه من املحامني من خالل تقسيم
الدراسة إىل مبحثني:
املبحث األول :ماهية اإلنابة االتفاقية للمحامي باخلصومة.
املبحث الثاين :نطاق اإلنابة االتفاقية للمحامي باخلصومة.

املبحث األول
ماهية اإلنابة االتفاقية للمحامي باخلصومة

أن التمثيل اإلجرائي أمام القضاء قد يكـون بناء علـى نيابـة قانونيـة كنيابة
الويل وقد يكون بنـاء عىل نيابة اتفاقية كنيابة الوكيل ،وهو ينرصف يف معناه العام إىل
قيام اخلصـوم بإنابـة غريهم ممن تتوافر فيهـم شـروط معينـة إنابة قانونية أو اتفاقية
للقيام باألعامل اإلجرائية فـي اخلصومة بأسامئهـم ولصاحلهـم ومتثيلهـم فـي ذلك
أمام القضاء يف احلـدود التي يصـرح هبا سند إنابتهـم ،ومن ثـم فإن سند اإلنابة
سـواء كـان قانونـيا أو اتفاقـيا هـو الـذي حيدد مدى تلك اإلنابة وحدودها.
ولبيان ماهية اإلنابة االتفاقية للمحامي باخلصومة ،فإن ذلك يتطلب منا تعريفها
وبيان أمهيتها ورشوطها وآثارها؛ لذا سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني نتناول يف
األول منه تعريف اإلنابة االتفاقية للمحامي باخلصومة وأمهيتها ويف الثاين رشوط
اإلنابة االتفاقية للمحامي باخلصومة.

[العدد الثامن والستون  -حمرم 1438هـ أكتوبر ]2016
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املطلب األول
تعريف اإلنابة االتفاقية للمحامي باخلصومة وأمهيتها
إن بيان املقصود بإنابة املحامي لغريه من املحامني ورشوط هذه اإلنابة وآثارها
وأحكامها ،يقتيض منا بداية تعريفها وصوال إىل بيان أمهيتها .من هنا سنقسم هذا
املطلب إىل فرعني نتناول يف األول منه تعريف اإلنابة القضائية للمحامي باخلصومة
ويف الثاين نبني أمهية هذه اإلنابة.

الفرع األول
تعريف اإلنابة االتفاقية للمحامي باخلصومة

اإلنابة هي تفويض أو توكيل شخص أو جهة معينة إلختاذ إجراء أو أمر معني
نيابة عن اجلهة أو الشخص املنيب .وهو اصطالح يستخدم يف كافة فروع القانون
سواء العام منها كالقانون اإلداري ،كإنابة موظف عام يف اختاذ إجراء معني ،أم يف
إطار القانون اخلاص كالقانون املدين والقانون الدويل اخلاص.
ويكثر استخدام هذا املصطلح يف اإلطار القضائي ،حيث يطلق عليه اإلنابة
القضائية والتي يقصد هبا يف اإلطار الدويل قيام الدولة بالطلب إىل دولة أخرى عرب
السلطات القضائية املختصة لدهيا القيام يف إقليمها وبالنيابة عنها بأي إجراء قضائي
عائد لدعوى أو حتقيق لدهيا .وقد تتناول اإلنابة هبذا اخلصوص مسائل مدنية أو
جتارية أو أحوال شخصية أو جزائية؛ ويف هذا اخلصوص نصت املادة ( )14من اتفاقية
الرياض عىل أنه(( :لكل طرف متعاقد أن يطلب إىل أي طرف متعاقد آخر أن يقوم يف
إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سامع شهادة
الشهود وتلقي تقارير اخلرباء ومناقشتهم وإجراء املعاينة وطلب حتليف اليمني)).
ويقصد هبا عىل املستوى الداخيل تفويض املحكمة أو القايض حمكمة أخرى أو
قاضيا آخر للقيام مكاهنا ،ويف دائرة اختصاصها ،بأحد أو بعض إجراءات التحقيق
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أو اإلجراءات القضائية اآلخرى التي يقتضيها فصل الدعوى املرفوعة أمامها ،والتي
تعذر عليها مبارشهتا بنفسها بسبب بعد املسافة أو أي مانع آخر )6(.من ذلك عىل
سبيل املثال ما تنص عليه املادة ( )6من قانون أصول املحاكامت املدنية حيث جاء
فيها(( :إذا كان املطلوب تبليغه يقيم يف منطقة حمكمة أخرى يف اململكة ترسل
األوراق إىل تلك املحكمة ،لتتوىل تبليغها وإعادهتا إىل املحكمة التي أصدرهتا مرفقة
بمحرض يفيد ما اختذته بشأهنا من إجراءات)).
كذلك تنص املادة ( )84من قانون أصول املحاكامت املدنية عىل أنه(( :إذا تقرر
إجراء الكشف واخلربة عىل أي مال أو أمر يقع خارج منطقة املحكمة التي أصدرت
القرار ،فيجوز هلا أن تنيب رئيس املحكمة أو القايض الذي يوجد موضوع الكشف
واخلربة يف دائرته إلجراء الكشف واخلربة وفقا ملا تقرره املحكمة التي اختذت قرار
اإلنابة عىل أن تقوم املحكمة التي متت إنابتها باختيار اخلرباء وفقا ألحكام املادة 83
من هذا القانون)).
كذلك تنص املادة (/4ج) من قانون التنفيذ عىل أنه(( :إذا اقتىض التنفيذ اختاذ
تدابري خارج منطقة الدائرة يقرر الرئيس إنابة دائرة أخرى ستتخذ فيها التدابري
التنفيذية)).
وبالرجوع إىل قانون نقابة املحامني وقانون أصول املحاكامت املدنية وهي
الترشيعات التي نظمت إنابة املحامي لغريه من املحامني نجد أن املرشع األردين مل
يضع تعريفا خاصا هبا( .)7وملا كانت اإلنابة ،كام سبقت اإلشارة صورة من صور
الوكالة ،كوهنا تتضمن تفويضا للغري فإن الوصول لتعريف لإلنابة يكون جامعا
) (6إدوار عيد ،اإلنابات يف اإلعالنات القضائية ،معهد البحوث والدراسات القانونية،،مطبعة املعرفة سنة
 ،1969ص.9
) (7حيث نصت املادة ( )44من قانون نقابة املحامني النظامني وتعديالته عىل أنه " للمحامي عند الرضورة
سواء أكان خصام أصيال أم وكيال أن ينيب عنه بتفويض موقع منه ويف قضية معينة وعىل مسؤوليته حماميا آخر
يف أي عمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الرشوط الواردة فيها ما مل يكن هناك نص يف الوكالة يمنع مثل
هذه اإلنابة وتكون اإلنابة معفاة من الرسوم بام يف ذلك رسوم طوابع الواردات ".
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مانعا يقتيض منا بداية حتديد املقصود بالوكالة.
عرفت املادة ( )833من القانون املدين الوكالة االتفاقية بأهنا( :عقد يقيم املوكل
بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه يف ترصف جائز معلوم).
كام عرفت املادة ( )1449من جملة األحكام العدلية الوكالة بأهنا( :تفويض أحد
أمره إىل آخر وإقامته مقامه ،ويقال لذلك الشخص :موكل ،وملن أقامه مقامه :وكيل،
ولذلك األمر :موكل به).
من خالل هذه النصوص يتبني لنا أن الوكالة اتفاق يفوض فيه شخص شخصا
آخر بمبارشة عمل قانوين حلسابه ،وهي قد تتضمن نيابة ،وهذا هو الغالب ،وقد تأيت
فوض به باسمه الشخيص ،ثم يقوم بنقل ما نتج عن
دون نيابة ،حني يبارش الوكيل ما ّ
ترصفه إىل من وكّله.
ّ
يفوض به الوكيل ال يأيت عىل صورة واحدة ،فقد يأيت يف صورة
والعمل الذي ّ
تفويض الوكيل بتمثيل املوكل يف خصومة قائمة أو يف خصومة ستقوم ،حينئذ تعرف
الوكالة بالوكالة باخلصومة.
والوكالة باخلصومة هي نوع خاص من أنواع الوكالة االتفاقية ،بموجبها يمثل
الوكيل اخلصم أمام القضاء ،سواء كان الوكيل حماميا أم ال( .)8وهذه الوكالة ختول
الوكيل سلطة القيام باألعامل واإلجراءات الالزمة لرفع الدعوى والسري بإجراءاهتا
حتى صدور حكم يف موضوعها يف درجة أو درجات التقايض التي وكل فيها(.)9
وقد يأيت تفويض الوكيل بعمل قانوين آخر ،حينئذ تعرف بالوكالة غري
القضائية .وهي كثرية ومتنوعة ،منها عىل سبيل املثال ،تفويض الوكيل باستيفاء حق
) (8فتحي وايل ،الوسيط يف قانون القضاء املدين ،دار النهضة العربية ،القاهرة،سنة،1999ص.314
( )9تنص املادة  65من قانون أصول املحاكامت املدنية عىل أنه (( :التوكيل باخلصومة خيول الوكيل سلطة
القيام باألعامل واإلجراءات الالزمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها واختاذ اإلجراءات إىل أن يصدر
احلكم يف موضوعها يف درجة التقايض التي وكل فيها وتبلغ هذا احلكم.)).
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أو إيفاء دين ،ومنها إعطاء الوكيل صالحية إدارة رشكة أو مدرسة بام يتضمنه هذا
وذاك من إبرام عقود مع العاملني أو عقود لرشاء املواد . . .الخ.
وإذا كان هذا هو املقصود بالوكالة فام هو املقصود باإلنابة االتفاقية للمحامي
باخلصومة؟ بالرجوع إىل نص املادة ( )2/44من قانون نقابة املحامني نجد أهنا قد
نصت عىل أنه(( :للمحامي عند الرضورة سواء أكان خصام أصيال أم وكيال أن ينيب
عنه بتفويض موقع منه ويف قضية معينة وعىل مسؤوليته حماميا آخر يف أي عمل موكول
إليه بموجب وكالته وضمن الرشوط الواردة فيها ما مل يكن هناك نص يف الوكالة يمنع
مثل هذه اإلنابة.)) . . . . .
من خالل هذا النص نستطيع تعريف إنابة املحامي لغريه من املحامني
باخلصومة بأهنا" :قيام حما ٍم بتفويض حما ٍم آخر يف قضية معينة وبموجب كتاب خطي
موقع منه للقيام بعمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الرشوط الواردة فيها
وعىل مسؤوليته" .ويمكن تعريفها أيضا بأهنا التفويض الذي يصدر عن املحامي
الوكيل إىل حما ٍم آخر للقيام مكانه بعمل أو أكثر من أعامل وكالته يف قضية بعينها.
مما تقدم يتبني لنا أن إنابة املحامي لغريه من املحامني يف األحوال التي ال يكون
فيها ممنوعا من اإلنابة هي عقد وكالة قائم بذاته ،بموجبه يعترب الوكيل األصيل
موكِال ،كام يعترب نائبه وكيال عنه ،وال شأن هلذا األخري بعقد الوكالة األصيل ،فهي
عقد وكالة من الباطن( ،)10وقد يتطابق وعاؤها مع وعاء الوكالة األصيل ،وقد ال
يتطابق ،كأن يوكل الوكيل األصيل نائبه ببعض ما أوكل إليه ،ويف كال احلالني
يتوجب عىل نائب الوكيل االلتزام بمنطوق عقد اإلنابة.
وتتميز اإلنابة االتفاقية للمحامي باملفهوم الذي أرشنا إليه عن بعض املفاهيم
املشاهبة ،فهي تتميز عن احلالة التي يتعدد فيها املحامون يف الوكالة الواحدة والتي
( ) 10صابر  ،رشبل طانيوس  ،عقد الوكالة يف الترشيع والفقه واالجتهاد  ،بريوت  ،بال طبعة  ،بدون سنة
نرش ،ص .189
[العدد الثامن والستون  -حمرم 1438هـ أكتوبر ]2016
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بموجبها يستطيع كل حمام ورد اسمه بالتوكيل من القيام بكل األعامل الواردة فيها،
فال نكون يف هذه احلالة بصدد إنابة؛ ألن كل واحد من هؤالء املحامني يعترب أصيال
ال منابا .وال يغري من هذا األمر عدم مصادقتهم مجيعا عىل التوكيل ،إذ ال يشرتط
لصحة اخلصومة يف حال تعدد املحامني املوكلني يف الدعوى مصادقتهم مجيعا عىل
الوكالة باخلصومة ،وإنام يكفي العتبارها صحيحة منتجة آلثارها أن يصادق احدهم
عىل الوكالة .ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة التمييز بأنه((:إذا وكل املدعون
حمامني صادق عىل الوكالة والئحة الدعوى أحدمها ،فإن حضور املحامي اآلخر
جلسات املحاكمه هو حضور صحيح بصفته وكيال وأن التوقيع من قبل زميله
املحامي عىل الوكالة هو لغاية املصادقه عىل تواقيع املوكلني عمال باملادة ( )44من
قانون نقابة املحامني))(.)11
أما إذا تعدد املحامون ومل يصادق عليها أي منهم ،فتعترب يف هذه احلالة باطلة
ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة التمييز بأنه((:تعترب مجيع اإلجراءات التي متت
بالدعوى باالستناد إىل وكالة املحامني الذين قاموا باملثول عن املدعى عليه أمام
حمكمتي البداية واالستئناف وتقديم الئحة التمييز ،دون أن يصادق عليها أي منهم،
باطلة؛ ألهنا إجراءات متت يف غري حضور اخلصم املدعى عليه عمال بأحكام املادتني
( 3/44و )1/41من قانون نقابة املحامني رقم  11لسنة  1972وتعديالته ،مما
يعترب خمالفا لقواعد قانون أصول املحاكامت املدنية التي تعترب من النظام العام))(.)12

) (11متييز حقوق رقم ( 2004/914هيئة مخاسية) تاريخ 2005/1/10منشورات مركز عدالة.
()12متييز حقوق رقم ( 1992/426هيئة مخاسية) تاريخ  1992/7/28منشورات مركز عدالة.
284
10

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss68/6

???????? ??????? ?? ???????? ?? ????? ??????? ????? ????? Al-Mansour and Al-samamah:

[د.أنيس منصور املنصور ود .خالد رضوان الساممعة]

الفرع الثاين
أمهية إنابة املحامي لغريه من املحامني باخلصومة
األصل أن يبارش املحامي الوكيل باخلصومة بنفسه كافة اإلجراءات املتعلقة
باخلصومة ،وفقا ملا إذا كان موكله مدعيا أو مدعى عليه( .)13وإذا كان هذا هو
األصل إال أن املرشع قد خرج عن هذا األصل وأجاز للمحامي إنابة غريه من
املحامني عندما ال يكون هناك ما يمنع من هذه اإلنابة بموجب نص رصيح يف سند
التوكيل وفقا لنص املادة ( )2/44من قانون نقابة املحامني .إال أن السؤال الذي
يثار هنا هو عن االعتبارات التي من أجلها سمح املرشع للمحامي بإنابة غريه من
املحامني .يمكن القول بأن هناك ثالثة اعتبارات ،األول عميل ،والثاين شخيص،
والثالث قانوين ،نتناوهلا عىل النحو التايل:
أوالً) االعتبار العميل:
يقوم هذا االعتبار عىل الواقع العميل ملهنة املحاماة ،فضال عن الواقع العميل
لعمل املحاكم .وبيان ذلك أن املحامي يف مزاولته ملهنة املحاماة ،يبارش عدة مهام
منها تقديم االستشارات القانونية وصياغة العقود وتسجيل الرشكات والوكالة عن
الغري لإلدعاء باحلقوق والدفاع عنها لدى كافة املحاكم عىل اختالف أنواعها
ودرجاهتا ولدى هيئات التحكيم ولدى النيابة العامة ولدى كافة اجلهات اإلدارية
والوزارات واملؤسسات العامة واخلاصة( .)14ومما ال شك فيه أنه ال يمكن للمحامي
القيام بكل هذه املهام بمفرده دون أن تكون هناك وسيلة قانونية تعينه عىل القيام هبا،
) (13أنور طلبة  ،موسوعة املرافعات املدنية والتجارية  ،اجلزء األول  ،دار الكتب القانونية ،املحلة الكربى ،
سنة ،1999ص.859
) (14تنص املادة السادسة من قانون نقابة املحاميني عىل أنه(( :املحامون هم أعوان القضاء الذين اختذوا مهنة
هلم تقديم املساعدة القضائية والقانونية ملن يطلبها لقاء أجر ويشمل ذلك .1 :التوكل عن الغري لالدعاء
باحلقوق والدفاع عنها :أ .لدى كافة املحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاهتا عدا املحاكم الرشعية.
ب .لدى املحكمني ودوائر النيابة العامة .ج .لدى كافة اجلهات اإلدارية واملؤسسات العامة واخلاصة.
 .2تنظيم العقود والقيام باإلجراءات التي يستلزمها ذلك .3 .تقديم االستشارات القانونية.
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فكانت هذه الوسيلة هي اإلنابة ملحام آخر .وتربز أمهية هذه الوسيلة يف األحوال
التي ال تتضمن فيها الوكالة سوى توكيل حمام واحد أي يف احلالة التي ال يتعدد فيها
الوكالء.
من جهة ثانية ،فإن التنظيم القضائي يف األردن يقوم عىل تعدد اجلهات
القضائية ،فهناك املحاكم النظامية واملحاكم اإلدارية واملحاكم الرشعية واملحاكم
اخلاصة ،ويف اطار املحاكم النظامية لدينا عدة طبقات فهناك حماكم الصلح وحماكم
البداية وحماكم االستئناف وحمكمة التمييز ،ويف هذا اإلطار ،فإن املرشع يوزع
االختصاص بني طبقات املحاكم نوعيا تبعا لنوع الدعوى وقيميا تبعا لقيمتها
ومكانيا تبعا ملوطن املدعى عليه مع مراعاة االستثناءات التي نص عليها قانون
أصول املحاكامت املدنية األردين .من هنا وتبعا هلذا الواقع نجد أنه يتعذر عىل
املحامي متابعة كافة قضاياه أمام املحاكم عىل اختالفها وتنوعها بمفرده دون
االستعانة بمحام آخر وهو ما توفره وسيلة اإلنابة ،فعىل سبيل املثال يتعذر عىل
املحامي حضور دعوى أمام حمكمة بداية اربد إذا كانت له قضية مسجلة يف ذات
الوقت أمام حمكمة بداية عامن ،بل يتعذر عىل املحامي حضور جلسة حمددة أمام
حمكمة البداية إذا كانت له قضية يف ذات الوقت أمام حمكمة االستئناف ،بل أن
حضور اجللسات أمام حمكمة العدل العليا وحمكمة اجلنايات يقتيض التفرغ التام وهو
ما يتعذر يف كثري من األحيان وهكذا.
ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة التمييز(( :أن انشغال املحامي يف املرافعة يف
قضايا أخرى ال يشكل عذرا مرشوعا باملعنى الوارد يف املادة (/1/223ج) من
قانون أصول املحاكامت احلقوقية ،يربر ختلفه عن حضور املحاكمة يف القضية املقامة
ضده؛ ألن بإمكانه إنابة حمام آخر يف القضايا اآلخرى أو توكيل حمام يف القضية املقامة
ضده))(.)15
) (15متييز حقوق رقم ( 1985/848هيئة مخاسية) تاريخ  1985/12/31املنشور عىل الصفحة  2068من
عدد جملة نقابة املحامني بتاريخ .1987/1/1
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من جهة ثالثة ،فإن تسجيل الدعاوى ونظرها والسري فيها ومتابعتها يستلزم
وبموجب القوانني اإلجرائية الناظمة اختاذ إجراءات تتسم يف بعض األحيان بالدقة،
ويف البعض اآلخر بالتعقيد ،ويف بعض األحيان تستلزم أوقاتا طويلة يتعذر معها عىل
كافة املحامني القيام هبا بصورة منفردة ،فعىل سبيل املثال كيف يمكن للمحامي أن
يناقش شهودا يف دعوى منظورة أمام حمكمة معينة ويف ذات الوقت حضور جلسة
أمام حمكمة أخرى؟.
من هنا أجاز املرشع للمحامي إنابة غريه من املحامني ملراعاة هذا االعتبار لكن
ذلك ال يعني أنه يتعني عىل املحامي استعامل هذه الرخصة يف كل األحوال ،ألن
األصل أن يتابع املحامي دعواه بنفسه بكافة إجراءاهتا ،باعتبار أن مهنة املحاماة تقوم
عىل االعتبار الشخيص والذي يتعني عىل املحامي مراعاته ما أمكن إال يف األحوال
التي يتعذر عليه ذلك.
ثاني ًا) االعتبار الشخيص:
يقوم هذا االعتبار عىل مراعاة الظروف الشخصية للمحامي والتي قد حتول بينه
وبني متابعة قضايا موكليه بصفة شخصية ،كسفر املحامي أو مرضه ،وبالتايل كانت
اإلنابة هي الوسيلة القانونية والتي من خالهلا تتم مراعاة هذه الظروف حرصا عىل
مصلحة املوكل.
ثالث ًا) االعتبار القانوين:
تنص املادة ( )31من قانون نقابة املحامني عىل أنه((:ملجلس النقابة السامح
للمحامي املتدرب بأن يرتافع بشخصه حتت إرشاف أستاذه وبتفويض خطي منه
أمام حماكم الصلح والبداية بعد خترجه من معهد تدريب املحامني وأمام حماكم
االستئناف بعد مرور ستة أشهر عىل خترجه من هذا املعهد والتحاقه بمكتب أحد
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املحامني األساتذة)) (.)16
كام تنص املادة ( )32من ذات القانون عىل أنه(( :للمحامي األستاذ واملتدرب
الذي ينيبه تعقب مجيع املعامالت لدى املراجع القضائية واإلدارية كافة وهلام أن
حيرضا جمتمعني ومنفردين التحقيقات أمام الرشطة والنيابات العامة.)17( )) .
من خالل هذه النصوص يتبني لنا أنه حيق للمحامي املتدرب القيام ببعض مهام
املحامي األستاذ ،بل يتوجب عليه ذلك يف بعض األحيان ،باعتبار ذلك من
مستلزمات التدريب الواجبة عىل املحامي يف مرحلة التدريب ،ومن ذلك حضور
عدد معني من جلسات املحاكامت والرتافع فيها ،وهذا األمر ال يتحقق إال إذا كانت
هناك وسيلة ختول املحامي األستاذ من تفويض املحامي املتدرب بذلك وهذه
الوسيلة هي اإلنابة.
ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة التمييز بأنه((:أجازت املادة ( )32من قانون
نقابة املحامني رقم  11لسنة  1972للمحامي أن يعقب املعامالت لدى كافة املراجع
القضائية بموجب إنابة خطية من أستاذه .ومل حترص هذه املادة تعقيب املعامالت
بدرجة معينة من املراجع القضائية ،فيكون تقديم املحامي املتدرب الئحة التمييز
املوقعة من الوكيل األصيل ألستاذه ال يعد مرافعة وإنام تعقيب هلذه املعاملة أجازه
القانون.)18()) . . . . .
من هنا تعترب اإلنابة هي الوسيلة التي من خالهلا يتمكن املحامي املتدرب من
استكامل متطلبات التدريب والتي تؤهله لالنتقال من سجل املحامني املتدربني إىل
سجل املحامني األساتذة .ويف هذا اخلصوص تنص املادة ( )2/35من قانون نقابة
املحامني عىل أنه(( :للمحامي املتدرب أن يطلب نقل اسمه من سجل املحامني
( )16عدل هذا النص بموجب القانون املعدل رقم  25لسنة  ،2014املنشور عىل الصفحة رقم  4306من
عدد اجلريدة الرسمية رقم  ، 5294تاريخ .2014/7/16
( )17عدل هذا النص بموجب القانون املعدل رقم  25لسنة .2014
) (18متييز حقوق رقم ،2500/2008هيئة مخاسية ،تاريخ ،2008/8/4منشورات مركز عدالة.
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املتدربني إىل سجل املحامني األساتذة ،بعد إمتام رشوط وواجبات التدريب عىل
املهنة.)) . . . . .

املطلب الثاين
رشوط اإلنابة القضائية للمحامي باخلصومة

تنص املادة ( )2/44من قانون نقابة املحامني عىل أنه(( :للمحامي عند
الرضورة ،سواء أكان خصام أصيال أم وكيال أن ينيب عنه بتفويض موقع منه ويف
قضية معينة وعىل مسؤوليته حماميا آخر يف أي عمل موكول إليه بموجب وكالته
وضمن الرشوط الواردة فيها ما مل يكن هناك نص يف الوكالة يمنع مثل هذه اإلنابة. . .
.)) . .
من خالل هذا النص يالحظ بأن هناك رشوطا ينبغي توافرها لصحة إنابة
املحامي لغريه من املحامني ،وفضال عن الرشوط التي أشار إليها النص ،فإن هنالك
رشوطا أخرى تستلزمها طبيعة اإلنابة .وهذه الرشوط يمكن تقسيمها إىل رشوط
موضوعية ورشوط شكلية ،ولبحث هذه الرشوط سنقسم هذا املطلب إىل فرعني
نتناول يف األول الرشوط املوضوعية ويف الثاين الرشوط الشكلية.

الفرع األول
الرشوط املوضوعية

أوالً) أن يكون املحامي املنيب أستاذ ًا:
إذا كان املرشع األردين يف املادة ( )2/44من قانون نقابة املحامني قد خول
املحامي احلق يف إنابة غريه من املحامني يف كل أو بعض ما وكل به ،فإن احلق يف ذلك
يقترص عىل املحامني األساتذة ،باعتبار أن حمل اإلنابة هو عمل من أعامل املحاماة لذا
ٍ
مسجل يف سجل املحامني
فإن إعطاء اإلنابة ال يمكن أن يصدر إال عن حما ٍم
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املزاولني( ،)19ويرتتب عىل ذلك أن املحامي املناب ال يملك أن ينيب غريه من املحامني
فيام أنيب به ،كونه ال يملك هذا احلق ابتداء.
وحتى يستطيع املحامي األستاذ إعطاء اإلنابة ملحا ٍم آخر ،فال بد أن يكون ممثال
يف الدعوى بصفة صحيحة بموجب وكالة قضائية استوفت رشوطها .ويف هذا
اخلصوص قضت حمكمة التمييز بأنه(( :يستفاد من املادة ( )44من قانون نقابة
املحامني النظاميني وتعديالته رقم  11لسنة  1972أن املحامي يستطيع املثول أمام
املحكمة يف احلاالت التالية:
 .1إذا كان خصام أصيال يف الدعوى الشخصية.
 .2إذا كان وكيال عن أحد اخلصوم يف الدعوى وذلك بموجب وكالة موقعة
من موكله ومصادق عليها من املحامي الوكيل ،وفقا للفقرة الثالثة من هذه املادة أو
بموجب وكالة منظمة لدى الكاتب العدل وفق نص الفقرة الرابعة من هذه املادة.
 .3أن يكون املحامي منابا من الوكيل األصيل بموجب إنابة خطية وفق الفقرة
الثانية من هذه املادة .وعليه من تدقيق ملف الدعوى نجد أن املدعى عليها شيمة قد
وكلت عنها بموجب وكالة خاصة املحامني .1:عبداهلل اللوزي ومسعود خليفة
بموجب وكالة مؤرخة يف  2000/3/26وبأن املدعى عليها زين قد وكلت عنها
بموجب وكالة خاصة املحامي فهد ابو العثم (فقط) مؤرخة يف 2000/3/26
وبأنه ليس يف أوراق الدعوى ما يشري إىل أن املحامية هال فهد أبو العثم وكيلة عن
املدعى عليها زين ،بل الثابت من األوراق أن هناك إنابة خطية معطاة من املحامي
األستاذ فهد أبو العثم بوصفه وكيال عن زين .إىل ابنته املحامية هال فهد أبو العثم
) (19جاء يف املادة ( )14من قانون نقابة املحامني النظاميني " :حتتفظ النقابة بسجالت ثالثة .1 :سجل
املحامني املزاولني ويسجل فيه أسامء املحامني املنتسبني للنقابة الذين ادوا الرسوم السنوية ومجيع العوائد
املطلوبة منهم للنقابة .2 .سجل املحامني غري املزاولني ويسجل فيه أسامء املحامني املنتسبني للنقابة الذين
تنطبق عليهم أحكام املادتني (  12و  ) 22من هذا القانون .3 .سجل املحامني املتدربني ".وجتدر اإلشارة إىل
أنه من املتصور أن يكون املنيب حماميا متقاعدا وذلك متى خوصم بصفته الشخصية كمدعى عليه.
290
16

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss68/6

???????? ??????? ?? ???????? ?? ????? ??????? ????? ????? Al-Mansour and Al-samamah:

[د.أنيس منصور املنصور ود .خالد رضوان الساممعة]

وبأن هذه اإلنابة معطاة هلا لتمثل يف الدعوى البدائية رقم  2000/943وبأن تاريخ
هذه اإلنابة  .2001/12/13وعليه ويف ضوء ما سلف وحيث إن املحامية
األستاذة هال أبو العثم ليست وكيلة عن املدعى عليها زين .فال متلك حق إعطاء
إنابة ملحام آخر لتمثيلها يف الدعوى ،ألهنا ابتداء ال متلك حق التمثيل هذا طبقا
للفقرتني  3 ،2من املادة ( )44من قانون نقابة املحامني النظاميني رقم  11لسنة
 1972وبالتايل فإن كافة اإلجراءات التي متت بحضور املحامي املناب طلحة املناب
من املحامية هال أبو العثم بموجب اإلنابتني املؤرختني يف 2005/9/6
و 2006/3/5عن املدعى عليها زين تعترب قد متت يف غري حضور اخلصم وبأن
املدعى عليها زين مل تكن ممثلة متثيال صحيحا يف الدعوى))(.)20
وال بد من اإلشارة إىل أنه إذا تعدد املحامون يف الوكالة الواحدة ،فإن احلق يف
اإلنابة يكون لكل واحد منهم؛ أي أهنا ال تقترص عىل املحامي الذي صادق عىل
الوكالة ما مل يكن هناك نص يف الوكالة قيد بموجبه الوكيل هذا احلق بمحام دون
غريه.
ويثار التساؤل هنا فيام إذا كان للمحامي األستاذ احلق يف إنابة غريه من املحامني
يف احلالة التي يكون فيها طرفا يف الدعوى القضائية بصفته الشخصية؟ إن اإلجابة عىل
هذا السؤال تقتيض منا بداية حتديد فيام إذا كان القانون جييز للمحامي احلق يف متثيل
نفسه يف الدعاوى التي يكون فيها طرفا بصفته الشخصية سواء كان مدعيا أو مدعى
عليه ؟
تنص املادة ( )1/41من قانون نقابة املحامني عىل أنه((:ال جيوز للمتداعني أن
يمثلوا أمام املحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاهتا وأمام هيئات التحكيم ودوائر
التنفيذ إال بواسطة حمامني يمثلوهنم ويستثنى من ذلك . . . . . .:ب .املحامون
((20انظر قرار حمكمة التمييز األردنية بصفتها احلقوقية رقم ( 2007/296هيئة مخاسية) تاريخ
 ،2007/3/12منشورات مركز عدالة.
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املزاولون والسابقون والقضاة العاملون والسابقون.21)) . . . .
كذلك تنص املادة ( )1/63من قانون أصول املحاكامت املدنية عىل أنه(( :مع
مراعاة ما ورد يف قانون نقابة املحامني وقانون حماكم الصلح ال جيوز للمتداعني( من
غري املحامني) أن حيرضوا أمام املحاكم لنظر الدعوى إال بواسطة حمامني يمثلوهنم
بمقتىض سند توكيل.)) . . .
من خالل هذه النصوص يتبني لنا أن املحامي يستطيع متثيل نفسه يف الدعاوى
التي يكون طرفا فيها بصفته الشخصية .والسبب يف ذلك هو امتالك املحامي
للخربات القانونية الالزمة ملامرسة العمل القضائي بنفسه ،ويرتتب عىل ذلك أن
املحامي يف هذه احلالة يملك إنابة غريه من املحامني يف دعواه الشخصية طاملا أنه
يملك احلق يف متثيل نفسه ،وهذا ما أكدته املادة ( )2/44من قانون نقابة املحامني
حيث جاء فيها(( :للمحامي عند الرضورة سواء أكان أصيال أم وكيال أن ينيب عنه
بتفويض موقع منه.)) . . . . . .
ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة التمييز بأنه . . . . .((:حيق للمحامي الذي
يقيم دعوى شخصية باسمه إنابة غريه من املحامني وفقا للامدة ( )2/44من قانون
نقابة املحامني التي أجازت للمحامي عند الرضورة سواء أكان خصام أصيال أم وكيال
أن ينيب عنه حماميا آخر وبالتايل فإن حضور املحامي املناب عن املدعي /املميز ضده
هو حضور قانوين))(.)22
وال بد من اإلشارة إىل أن املحامي الذي يكون طرفا بالدعوى بصفته الشخصية،
يستطيع احلضور يف الدعوى ومتثيل نفسه ولو كان قد سبق له توكيل حمام يف تلك
الدعوى دون حاجة إىل إنابة من ذلك املحامي الذي قام بتوكيله.

( )21عدل هذا النص بموجب القانون املعدل رقم  25لسنة .2014
) ) 22متييز حقوق رقم  2008/2668هيئة مخاسية ،تاريخ  ،2008/10/8منشورات مركز عدالة.
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ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة التمييز بأنه . . .(( :إذا كان املدعي (املستأنف
عليه) يف هذه الدعوى هو املحامي مفلح البطاينة وأنه أقام الدعوى بواسطة وكيله
املحامي عيل البطاينة بموجب الوكالة اخلاصة املصادق عليها من املحامي الوكيل
بتاريخ  ،2004/1/8فإن حضور املدعي إجراءات املحاكمة ،لكونه حماميا أستاذا
ال حيتاج إلنابة وفقا ألحكام املادة (/41ب) من قانون نقابة املحامني النظاميني رقم
 11لسنة  .1972وما دام األمر كذلك ،فإن احلكم بأتعاب حماماة وعىل ما ذهبت
إليه حمكمة االستئناف قد خالف أحكام املــادة ( )46مـن القانـون املشار إليه))(.)23
من جهة أخرى ،إذا كانت القاعدة العامة املستقرة قضاء أن اخلصم الذي مل
يكلف حماميا يف الدعوى ال يستحق أتعاب حماماة حتى ولو ربح دعواه وهو ما ينطبق
عىل املحامي املتداعي بصفته الشخصية ،فإن ذلك يرسي حتى ولو قام ذلك املحامي
بإنابة حمام يف الدعوى .ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة التمييز(( :أن أتعاب
املحاماة التي حتكم هبا املحاكم تبعا لرسوم الدعوى ومصاريفها بمقتىض املواد
(194و )230من قانون أصول املحاكامت احلقوقية و( )4/46من قانون نقابة
املحامني هي من قبيل التعويض عام يتكلفه اخلصم املحق يف الدعوى من هذه
األتعاب يعود هبا  -ضمن احلد القانوين  -عىل اخلصم الذي تسبب يف إنفاقها عن
غري حق ،وينبني عىل ذلك أن اخلصم الذي مل يتكلف يف دعواه شيئا من أتعاب
املحاماة ،فليس له ما يرجع به منها عىل اخلصم اآلخر ،ألنه ليس ثمة سبب لإللزام
وإال كان اإللزام هبا غرامة ال تعويضا .وعليه ال حيكم للمحامي الذي مارس حقه
املنصوص عليه يف املادة ( )41من قانون نقابة املحامني باملرافعة عن نفسه باتعاب
حماماة ،كام أن استعانة ذلك املحامي بمحام آخر ليتوىل املرافعة عنه يف بعض
اجللسات بموجب إنابة ال يغري من األمر شيئا ،ألن اإلنابة ليست من قبيل الوكالة
التي ترتب للوكيل اجرا يف ذمة املوكل ،بل هي بحكم الفقرة الثانية من املادة ()44
من قانون نقابة املحامني عالقة مهنية بني املحامني وحتكمها واجبات املهنة وال تنشئ
) (23متييز (حقوق) رقم ( 2012/2462هيئة مخاسية) تاريخ  ،2012/9/18منشورات مركز عدالة.
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التزامات بأجر))(.)24
وال نتفق مع ما ذهبت إليه حمكمة التمييز من اعتبار اإلنابة عالقة مهنية بني
املحامني حتكمها واجبات املهنة وال تنشئ التزامات بأجر وبالتايل أهنا ليست من
قبيل الوكالة التي ترتب للوكيل أجرا .فقد سبقت اإلشارة إىل أن اإلنابة ما هي إال
صورة من صور الوكالة كوهنا تتضمن تفويضا ملحام آخر وهي هبذه الصفة ال يوجد
ما يمنع أن تكون بأجر.
من جهة أخرى ،جتدر اإلشارة إىل أنه ال جيوز للمحامي بعد عزله أو إحالته عىل
التقاعد أو شطب اسمه من سجل املحامني املزاولني ألي سبب أو وقفه عن ممارسة
املهنة أن ينيب أو يناب ،سواء أكان وكيال للمدعي أو للمدعى عليه ،إال إذا تعلق
األمر يف قضية شخصية له تقام منه أو عليه .ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة
التمييز بأنه(( :حيث يتبني من االطالع عىل كتاب نقيب املحامني األردنيني رقم ن
م 2497/3850/تاريخ  99 /10 /24الذي تضمن أن املحامي ابراهيم عبد
اللطيف السعايدة مسجل لدى النقابة وبتاريخ  99 /5 /8تم نقل اسمه من سجل
املحامني األساتذة غري املزاولني اعتبارا من  .99 /1/1وحيث إن االستئناف املقدم
منه بتاريخ  99 /10/23كوكيل للمدعو صربي مسعود يكون مقدما خالل املدة
املمنوع فيها املزاولة لعمله كمحام بام يعني أن االستئناف املقدم منه يكون مقدما من
غري ذي صفة . . . . .أن حضور املحامي املناب طالب عمر غري صحيح ألن إنابته
غري صحيحة من قبل حمام غري مزاول ليس له صفة وبالتايل كان عىل حمكمة
االستئناف أن تتصدى هلذا املوضوع وتقرر رد االستئناف شكال وملا مل تفعل يكون
(.)25
قرارها مستوجبا النقض))

)(24متييز حقوق رقم ( 1985/547هيئة مخاسية) تاريخ  ،1985/10/10منشورات مركز عدالة.
)(25متييز حقوق رقم ( 2000/939هيئة مخاسية) تاريخ  2000/8/27املنشور عىل الصفحة  43من عدد
املجلة القضائية رقم  8بتاريخ 2000/1/1
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ثاني ًا) أن يكون املحامي املناب أستاذ ًا:
األصل أنه ال جيوز للمحامي أن ينيب حماميا آخر فيام وكل به إال إذا كان حماميا
أستاذا .والسبب يف ذلك هو احلرص عىل مصالح املوكل التي تستلزم أن يكون
املحامي املناب عىل درجة من اخلربة والدراية .ويرتتب عىل ذلك أنه ال جيوز
للمحامي أن ينيب حماميا ما زال يف مرحلة التدريب ،ويستثنى من ذلك إذا كان
املحامي املتدرب مسجال حتت اسم املحامي املنيب ،ففي هذه احلالة جتوز اإلنابة له
استثناء .رشيطة أن يكون املحامي املتدرب حاصال عىل اإلذن من نقابة املحامني يف
الرتافع أمام الدرجة التي أنيب يف الرتافع أمامها .أما إذا مل يكن املحامي املتدرب قد
حصل بعد عىل هذا اإلذن ،لعدم استيفاء املدة القانونية الالزمة لذلك ،فال جيوز
للمحامي األستاذ إنابته يف القضية املوكل فيها .وقد أكدت عىل هذا األمر املادة ()31
من قانون نقابة املحامني حيث جاء فيها((:ملجلس النقابة السامح للمحامي املتدرب
بأن يرتافع بشخصه حتت إرشاف أستاذه وبتفويض خطي منه أمام حماكم الصلح
والبداية بعد خترجه من معهد تدريب املحامني وأمام حماكم االستئناف بعد مرور
ستة أشهر عىل خترجه من هذا املعهد والتحاقه بمكتب أحد املحامني األساتذة.)) .
والسبب يف إجازة إنابة املحامي املتدرب املسجل عىل اسم املحامي املنيب هو
مراعاة استيفائه للتدريب الالزم وفقا ملتطلبات نقابة املحامني .ويف هذا اخلصوص
قضت حمكمة التمييز بأنه(( :يستفاد من املادتني املادة ( 31و )32من قانون نقابة
املحامني أن مرافعة املحامي املتدرب أمام حماكم الصلح وأمام حماكم البداية إنام
يكون بتفويض وإنابة من املحامي الذي يتدرب عنده فقط وليس من أحد سواه،
وكذلك قيامه يف تعقب املعامالت أمام املراجع القضائية واإلدارية إنام يكون
بتفويض من املحامي الذي يتدرب لديه وليس من أحد سواه ،وعليه فإنه ليس
للمحامي األستاذ أن يقوم بإعطاء إنابة للمحامي املتدرب الذي يتدرب لدى حمام
آخر وال يتدرب لديه ليقوم بتقديم االعرتاض عىل احلكم الغيايب أمام حمكمة بداية
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اجلزاء))(.)26
إال أن حمكمة التمييز ويف أحد أحكامها قضت بام ييل(( :أن التفويض اخلطي
الذي يعطيه املحامي األستاذ للمحامي املتدرب للمرافعة حتت إرشافه أمام حماكم
الصلح بعد ميض ستة أشهر من مدة تدريبه وأمام املحاكم البدائية بعد ميض سنة من
مدة تدريبه بموجب املادة ( )31قانون نقابة املحامني هو غري اإلنابة التي ينيب
بموجبها حماميا يف أي عمل موكول إليه بموجب وكالة حمام آخر باالستناد إىل الفقرة
الثانية من املادة ( )44من قانون نقابة املحامني ،إذ أن التفويض اخلطي بموجب املادة
( )31سالفة الذكر متكن املحامي املتدرب بأن يرتافع حتت إرشاف أستاذه أمام
حمكمتي الصلح والبداية وتعطى له خالل مدة التدريب وبإذن من جملس نقابة
املحامني وينتهي حكمها بانتهاء التدريب ،بينام أن اإلنابة بموجب املادة ()2/44
املذكورة تعطى ملحام أستاذ لينوب عن املنيب يف أي عمل موكل إليه دون إذن من
جملس نقابة املحامني وأمام أية حمكمة)) (.)27
من خالل هذا احلكم يالحظ أن حمكمة التمييز مل تعترب التفويض الذي يمنح من
املحامي األستاذ للمحامي املتدرب من قبيل اإلنابة املقررة بموجب املادة ()2/44
من قانون نقابة املحاميني ،معللة ذلك بأن التفويض اخلطي للمحامي املتدرب
بموجب املادة ( )31من قانون نقابة املحامني مقيد ،سواء من حيث املحاكم حيث
يقترص عىل حمكمة الصلح وحمكمة البداية أو من حيث اشرتاط سبق حصول
املحامي املتدرب عىل إذن من نقابة املحاميني بالرتافع أو من حيث مدة اإلنابة،
بحيث تنتهي بانتهاء التدريب عىل خالف احلال بالنسبة لإلنابة املحددة باملادة
( )2/44من قانون نقابة املحامني.

( ) 26متييز جزاء رقم ( 2003/1197هيئة مخاسية) تاريخ  ،2003/11/19منشورات مركز عدالة.
) (27متييز حقوق رقم ،1985/680هيئة مخاسية ،تاريخ ،1986/2/24منشورات مركز عدالة.
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ونرى هبذا اخلصوص أننا وإن كنا نتفق مع اجتهاد حمكمة التمييز فيام يتعلق
بكون إنابة املحامي املتدرب مقيدة بالقيود املشار إليها إال أنه ليس من شأن ذلك نفي
صفة اإلنابة عنها ،باعتبار أن القيود املشار إليها هي قيود قانونية حمددة بموجب
القانون لغايات تنظيمية ،فإعطاء املرشع وصف التفويض لإلنابة املمنوحة للمحامي
املتدرب من قبل أستاذه ما هو إال تأكيدا لصفة اإلنابة والتي سبقت اإلشارة إىل أهنا
تفويض قد يكون مقيدا وقد يكون مطلقا.
ثالث ًا) أن ختول الوكالة املحامي حق اإلنابة:
تنص املادة ( )2/44من قانون نقابة املحامني عىل أنه(( :للمحامي عند
الرضورة سواء أكان خصام أم وكيال أن ينيب عنه بتفويض موقع منه ويف قضية معينة
وعىل مسؤوليته حماميا آخر يف أي عمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الرشوط
الواردة فيها ما مل يكن هناك نص يف الوكالة يمنع مثل هذه اإلنابة.)) . . . .
وتنص املادة (  )4/63من قانون أصول املحاكامت املدنية عىل أنه(( :جيوز
للوكيل أن ينيب غريه من املحامني إن مل يكن ممنوعا من اإلنابة رصاحة يف
التوكيل)).
من خالل هذه النصوص نجد أن املرشع قد اشرتط لصحة إنابة املحامي ملحام
آخر أال يكون هناك نص يف الوكالة يمنع املحامي الوكيل من إنابة غريه من املحامني
يف كل أو بعض ما وكل به ،فإذا ورد مثل هذا النص ،فيرتتب عىل ذلك منع املحامي
من إنابة غريه فيام وكل فيه أو ببعضه.
أما يف األحوال التي ال يرد فيها هذا املنع فإن املحامي يملك حق إنابة غريه من
املحامني ولو مل تتضمن الوكالة بندا خيول املحامي حق اإلنابة.)28( .
) (28القاعدة العامة يف القانون االنجليزي ،هي أنه ال جيوز للوكيل أن ينيب غريه يف تنفيذ الوكالة ،وتطبق هذه
القاعدة بشكل صارم يف كل مرة خيتار فيها األصيل وكيله بالنظر لصفاته الشخصية ،أو الختصاصه اخلاص ،إال
أنه توجد حاالت تقبل فيها اإلنابة بسبب طبيعة املهمة املكلف هبا الوكيل ،أو الصفات اخلاصة للفرقاء ،فلقد
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إال أنه وبالرجوع إىل املادة ( )1/843من القانون املدين نجد أهنا تنص عىل أنه:
((ليس للوكيل أن يوكل غريه فيام وكل به كله أو بعضه إال إذا كان مأذونا من قبل
املوكل ،أو مرصحا له بالعمل برأيه ،ويعترب الوكيل الثاين وكيال عن املوكل األصيل.
)).
من خالل هذا النص يتبني لنا أن املرشع قد قيد حق الوكيل بإنابة الغري بوجود
إذن من الوكيل بذلك ،فإذا انتفى هذا اإلذن ،فال حيق للوكيل إنابة الغري ولو مل يرد ما
يمنع من ذلك( .)29وهذا عىل خالف موقف املرشع يف قانون نقابة املحامني ،فكيف
يمكن التوفيق ما بني النصني؟.
إن كال من نص املادة ( )44من قانون نقابة املحامني ونص املادة ( )4/63من
قانون أصول املحاكامت املدنية هي نصوص خاصة جتيز اإلنابة ،فتعد وعند التنازع
األوىل بالتطبيق من النص العام وهو نص املادة ( )843من القانون املدين( )30تطبيقا
لقاعدة أن اخلاص يقيد العام.
ويقول الدكتور عوض الزعبي هبذا الصدد((:إن حمكمة التمييز أعرضت عن
القاعدة التقليدية املشار إليها ،ومل جتعل حكم القانون اخلاص هو الذي يطبق يف
مطلق األحوال ،بل جتعل حكم القانون العام هو الواجب التطبيق تارة وحكم
قبلت اإلنابة مثال من وكالء الدعاوى يف املقاطعات االنجليزية الذين اعرتف هلم حسب تقليد متبع بأن يعهدوا
لزمالئهم يف لندن بملفات دعاوى زبائنهم التي تفصل فيها حماكم لندن ،كام أن حالة االستعجال أو الرضورة
يمكن أن تشكل سببا مقبوال قانونا يسمح للوكيل بأن يفوض سلطاته لشخص آخر .انظر يف تفصيل ذلك :
فارس ،عيل فارس ،سلطات وموجبات الوكيل وانتهاء وكالته يف القانون املقارن ،منشورات احللبي احلقوقية،
الطبعة األوىل ،2004 ،ص 106و  ،108وكذلك رشبل ،مرجع سابق ،ص .157
) (29يرى بعض الفقه جواز إنابة املحامي يف هذه احلالة متاشيا مع ما جرى به العرف فضال عىل أن الوكالة
باخلصومة تقتضيه .انظر :أمحد الصاوي ،الوسيط يف رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية،بدون دار نرش،
سنة  ،2004ص -.591عبد املنعم الرشقاوي،رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية،ج،1ط،2سنة ،1956
ص -35رمزي سيف ،الوسيط يف رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية،ط،8سنة  ،1968ص.539أمحد
أبو الوفا ،التعليق عىل نصوص قانون املرافعات ،اجلزء األول ،منشأة املعارف ،االسكندرية،سنة ،1984
ص.411
) (30رشبل  ،مرجع سابق  ،ص .100
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القانون اخلاص هو الواجب التطبيق تارة أخرى ،بحسب أسبقية تاريخ نفاذ كل
منهام عىل اآلخر ،ومنه ما ذهبت حني قررت أنه ( :إذا تعارض القانون العام مع
القانون اخلاص وكان العام قد صدر قبل اخلاص ،فيعترب اخلاص استثناء من العام،
وإذا صدر القانون العام بعد القانون اخلاص فهو معدل للخاص)( .)31وملا كان
القانون املدين قد أصبح نافذا بتاريخ( )1977/1/1وكان قانون أصول املحاكامت
املدنية قد أصبح نافذا بتاريخ( ،)1988/8/3فإن إعامل املبدأ الذي أقرته حمكمة
التمييز جيعل من أحكام قانون األصول استثناء من أحكام القانون املدين بخصوص
الوكالة ،وهذا يعني أن أحكام قانون األصول هي التي تطبق عند التعارض))(.)32
وعليه وطاملا مل يرد يف متن التوكيل رشط يمنع املحامي من إنابة غريه ،فيحق له
ذلك .أما يف احلالة التي يرد فيها مثل هذا املنع ،فيكون املحامي ممنوعا من إنابة غريه
فوض إليه الترصف دون التوكيل به ،وقد ريض برأيه دون
من املحامني ،ألن املوكل ّ
غريه والناس خمتلفون يف اآلراء ،فاملوكل يرغب يف هذه احلالة أن يتابع املحامي
األصيل قضيته شخصيا دون غريه ،لثقته به وخوفا من إطالة أمد قضيته مدفوعا
باعتقاد – ربام يصح يف بعض احلاالت – مفاده أن جلوء كثري من املحامني إىل إنابة
زمالئهم حلضور جلسات حماكامت موكليهم ،يؤدي إىل إطالة أمد نظر القضايا،
وبالتايل تعطيل مصاحلهم والتأثري سلبا يف جمريات القضايا ذاهتا.
وقد يرد املنع من قبل املوكل باإلنابة بصفة مطلقة ،وهنا يتعني عىل املحامي
الوكيل أن يمتنع عن إنابة غريه من املحامني للقيام بأي عمل مما تقتضيه الوكالة ،وقد
يرد املنع من اإلنابة بشكل جزئي عىل بعض املسائل بحيث حيدد له املوكل أعامال
معينة ال جيوز له أن ينيب هبا غريه ،كاستجواب الشهود أو تقديم املرافعة . . .الخ. .
 ، . .فإذا ورد مثل هذا القيد يف متن الوكالة ،فإنه ملزم للمحامي الوكيل وجيب عليه
) (31متييز حقوق  ،87/287جملة نقابة املحامني ،سنة ،1990ص،113
) (32عوض الزعبي ،أصول املحاكامت املدنية ،اجلزء الثاين ،الطبعة األوىل ،دار وائل للثقافة والنرش ،عامن ،
سنة،2003ص.603
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احرتامه.
ويثار التساؤل عن األثر القانوين املرتتب عىل خمالفة املحامي للمنع بقيامه بإنابة
حما ٍم آخر؟ .من خالل الرجوع لنص املادتني ( )2/44من قانون نقابة املحامني
و( )843من القانون املدين ،فتعترب اإلنابة املعطاة رغم املنع إنابة باطلة ال ترتب أي
أثر ،باعتبار أن التمثيل باخلصومة من النظام العام ،وبالتايل يكون حضور املحامي
املناب عن املحامي املنيب حضورا باطال( .)33وذات احلكم ينسحب عىل الوكالء متى
تعددوا يف وكالة واحدة إذا ورد هبا رشط املنع من إنابة الغري؛ إذ ال جيوز ألي منهم
ٍ
عمل تقتضيه الوكالة .وهذا البطالن ال تصححه اإلجازة
إنابة حما ٍم آخر للقيام بأي
الالحقة واملوافقة عىل اإلنابة وذلك لتعلق األمر بالوكالة باخلصومة وصحة التمثيل
أمام املحاكم وهي من املسائل املتعلقة بالنظام العام(.)34
رابع ًا) أن تكون هناك رضورة تربر اإلنابة:
يشرتط لصحة اإلنابة للمحامي مراعاة القيد الوارد يف املادة ( )2/44من قانون
نقابة املحامني وذلك بأن يقترص إعطاؤها عىل حالة الرضورة فقط ،بحيث ال يكون
حق املحامي باإلنابة مطلقا ورهنا فقط بمشيئة املحامي األصيل .وعلة هذا القيد هو
املوازنة ما بني مصلحة املحامني يف تسيري قضايأهم بسهولة ويرس دون التضييق عليهم
وبني مصلحة املوكلني يف أن تتابع قضايأهم من الوكالء األصليني باعتبارهم األقدر
عىل ذلك واألكثر إملاما بظروف وحيثيات القضايا واملرحلة التي وصلت إليها.
ونرى أن اشرتاط "الرضورة " لصحة اإلنابة يكون قارصا عىل احلالة التي ال
تتضمن فيها الوكالة النص الرصيح بإجازة اإلنابة ،أما إذا نصت الوكالة رصاحة عىل
السامح للمحامي األصيل بإنابة غريه من املحامني ،ففي هذه احلالة ال يتعني عىل
( )33متييز حقوق ،رقم ( 2001/3002هيئة عامة) تاريخ  ،2002/1/6منشورات مركز عدالة.
( )34السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،املجلد األول ،العقود الواردة عىل العمل ،املقاولة
والوكالة والوديعة واحلراسة ،دار النهضة ،القاهرة  ، 1964ص .492
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املحامي مراعاة رشط الرضورة وذلك عند رغبته بإنابة حما ٍم آخر ملتابعة القضية حمل
الوكالة ،وسندنا يف ذلك أن الوكالة بني املحامي األصيل وموكله تشكل اتفاقا تنازل
بموجبه املوكل عن الرضورة كرشط لإلنابة وهو اتفاق صحيح ال خيالف النظام
العام ويكون املوكل قد فوض مسألة تقدير إعطاء اإلنابة من عدمه لرأي املحامي
األصيل منفردا.
ويثار التساؤل هنا عن اجلهة صاحبة احلق يف تقدير حالة الرضورة هل هو
املحامي األصيل الذي أعطى اإلنابة ،أم القايض الذي ينظر الدعوى التي ُأعطيت
هبا اإلنابة ،أم اللجنة املختصة بنظر الشكاوى لدى نقابة املحامني ،أم املحكمة التي
تنظر يف الدعوى املقامة من املوكل بادعاء الرضر الالحق به جراء اإلنابة ؟.

مما ال شك فيه أن من يقدر حالة الرضورة ابتداء هو املحامي املنيب ،بحيث
يوازن بني مصلحته الشخصية يف تسيري أعامله وبني مصلحة املوكل ،فإن رأى أن ال
رضر سيلحق املوكل جراء هذه اإلنابة فإنه يقوم بإنابة حما ٍم آخر فيام وكل فيه ،وإن
ب لديه الظن أن الرضر سيلحق بموكله جراء هذه اإلنابة امتنع عليه ذلك.
َغ َل َ
واملثال عىل احلالة األوىل كأن تكون اجللسة مؤجلة للتأكيد عىل توريد تقرير
اخلربة ويكون هذا التقرير مل ي ِرد بعد ،ففي هذه احلالة ال رضر سيلحق باملوكل إن
حرض اجللسة حمام مناب؛ لكونه ال يوجد هبا إجراء جوهري .ومثال احلالة الثانية أن
تكون اجللسة مؤجلة لسامع شاهد سيأيت من منطقة بعيدة ،وحيرض هذا الشاهد
بالفعل يوم اجللسة ،ففي هذا الفرض سيرتتب عىل إعطاء اإلنابة وبال أدنى شك
إحلاق الرضر باملوكل ،وذلك ألنه إما أن يتم تأجيل سامع الشاهد أو أنه سيتم سامعه
بحضور املناب بام يف ذلك من خماطر عدم إملام املحامي املناب بطبيعة النزاع
توجه للشاهد ويف كال احلالني املوكل هو املترضر.
وباألسئلة التي جيب أن ّ
واملعيار يف تقدير الرضورة هو معيار موضوعي ال ذايت شخيص ،بحيث تقدر
الرضورة بقدرها وأن يراعى عند الرقابة عىل هذه الرضورة معيار الشخص املعتاد
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لكون الوكالة بأجر(.)35
وجتدر اإلشارة إىل أن هذه الرقابة متارس من قبل جلنة الشكاوى لدى نقابة
املحامني ،أو من قبل قايض املوضوع إذا كنا بصدد ادعاء بالرضر مقدم من املوكل
جراء اإلنابة ،بحيث يقوم بتقدير الظروف التي كان هبا املحامي املنيب وقت إعطاء
ّ
اإلنابة والرضورة التي دعته لذلك ،بحيث يتم تقدير فيام إذا كان الشخص املعتاد يف
نفس ظروفه سيعطي اإلنابة من عدمه ،وصوال لتقدير مدى اتفاق إعطاء هذه
اإلنابة مع الرضورة املنصوص عليها يف املادة ( )44من قانون نقابة املحامني.
وال بد من اإلشارة إىل أن ما جيري يف الواقع العميل يف املحاكم أن اإلنابة
أصبحت بحكم اإلجراء الروتيني دون أي ضابط ،بحيث مل ي ُعد املوكل يعرف فيام
إذا كان وكيله سيحرض اجللسة القادمة بنفسه أم سينيب حماميا آخر ،إذ يستطيع أي
حمام إنابة حما ٍم زميل حلضور اجللسة لطلب تأجيلها بسبب عدم رغبته يف احلضور أو
انشغاله يف قضايا أخرى.
من هنا تربز أمهية وضع معايري إعطاء املحامي لإلنابة ابتداء ،بحيث يكون
للقايض الذي تُربز هذه اإلنابة أمامه احلق يف الرقابة عىل حالة الرضورة التي أعطيت
املرشع األردين تعديل نص املادة ( )44من قانون نقابة
اإلنابة بسببها لذا نقرتح عىل ّ
املحامني ووضع آلية لتنظيم هذه العملية ملا هلا من أثر يف تقليص أمد التقايض،
بحيث يتم حتديد اإلجراء الذي جتوز فيه اإلنابة ،بحيث يقترص عىل اإلجراء غري
اجلوهري( ،)36وأن ُمتنع اإلنابة يف اجللسة التي تُربز هبا الوكالة وتتىل هبا الئحة
) (35تنص املادة ( )841من القانون املدين عىل أنه .1" :عىل الوكيل أن يبذل يف تنفيذ ما وكل به العناية التي
يبذهلا يف أعامله اخلاصة إذا كانت الوكالة بال أجر .2 .وعليه أن يبذل يف العناية هبا عناية الرجل املعتاد إذا كانت
بأجر.".
) (36اإلجراء اجلوهري هو ذاك اإلجراء الذي يعترب ذا أثر حاسم يف تكوين الرأي يف الدعوى كمناقشة
الشهود أو التعليق عىل تقرير اخلربة اوالرد عىل الئحة الدعوى .أو أن يكون اإلجراء مؤثرا عىل الدعوى
برمتها ،كإجراء الصلح أو إسقاط بعض املطالبات أو التسليم ببعض بنود االدعاء ..الخ ،ويرتك الرأي يف
تقديره لقايض املوضوع الذي تُربز امامه اإلنابة باعتباره من مسائل الواقع متاما كمسألة املعذرة املرشوعة
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الدعوى ،وأن يصار بنص رصيح ملنع اإلنابة قبل تسجيل الدعوى عىل أن يراعى يف
كل ذلك املواءمة ما بني مصلحة املحامني بام ال يعرقل أعامهلم  -السيام يف احلالة التي
يعملون فيها عىل عدد كبري من القضايا ما يضطرهم للتنسيق فيام بينهم – وما بني
مصلحة املتقاضني وحقهم يف أن تتابع قضايأهم من املحامي الذي اختاروه ابتداء
وذهبوا لتوكيله العتبارات هتمهم.

الفرع الثاين
الرشوط الشكلية

األصل يف الترصفات القانونية أن تكون رضائية ال تستوجب شكال خاصا،
وهذا ما ينطبق عىل الوكالة ما مل يوجد نص يقيض بأن يكون التوكيل يف شكل معني،
فتجب مراعاة هذا الشكل( .)37ويمكن حرص الرشوط الشكلية الواجب توافرها
باإلنابة برشطني :األول أن تكون اإلنابة مكتوبة ،والثاين وجوب أن تتضمن اإلنابة
عددا معينا من البيانات .ونتناول فيام ييل الرشوط الشكلية لصحة اإلنابة تباعا وعىل
النحو التايل:
أوالً) أن تكون اإلنابة مكتوبة:
إن أي تفويض أو إنابة من قبل املحامي لغريه ال بد أن يكون بصورة مكتوبة،
فال يصح أن تكون شفاها ،وهذا ما أكده املرشع األردين يف املادة ( )2/44من قانون
نقابة املحامني من رضورة أن تكون اإلنابة بتفويض موقع من املحامي املنيب،
فاستلزام التوقيع يتطلب أن تكون وكالة املحامي وإنابته خطية وأهنا إن مل تكن
كذلك فال جمال للحديث عن وجودها .وبالتايل فال جيوز إثبات وجود اإلنابة إال
كتابة ،فال يصح إثباهتا بالبينة الشخصية أو بغريها من وسائل اإلثبات .ويف هذا
املنصوص عليها يف املادة /185ج من قانون أصول املحاكامت املدنية  ،راجع هبذا اخلصوص قرار حمكمة
التمييز األردنية (حقوق) رقم ( 2011/2486هيئة مخاسية) تاريخ  ، 2012/1/9منشورات مركز عدالة.
) (37السنهوري ،املرجع السابق ،ص .405
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اخلصوص قضت حمكمة التمييز بأنه(( :ال جيوز إثبات أن املستأنف عليه/املميز
ضده وكيال عن املدعي/املميز إال بإبراز وكالة منظمة حسب األصول ومصادق
عليه من املميز ضده وفقا ملقتضيات املادة ( )44من قانون نقابة املحامني وبالتايل فإنه
ال جيوز إثبات التوكيل بالبينة الشخصية)) (.)38
ثاني ًا) أن تشتمل اإلنابة عىل البيانات التالية:
باستثناء التوقيع مل يشرتط املرشع األردين بيانات معينة جيب أن يشتمل عليها
تفويض اإلنابة .وإذا كان األمر كذلك ،فإن هذا ال يعني أن التوقيع هو البيان
الوحيد الالزم لصحة اإلنابة ،فهناك بيانات أساسية أخرى تعترب رضورية لصحة
اإلنابة تستلزمها طبيعتها ،منها اسم املحامي املنيب واملناب وموضوع وحدود اإلنابة
وتارخيها(.)39
 -1اسم املحامي املنيب واملناب:
جيب أن تتضمن اإلنابة اسم املحامي املنيب واملحامي املناب وهذا البيان
رضوري حتى يمكن ملحكمة املوضوع إعامل رقابتها للتحقق فيام إذا كان املحامي
املنيب يملك احلق يف اإلنابة أم ال؟ خاصة عندما تتضمن الوكالة اسم أكثر من وكيل
يملك بعضهم حق اإلنابة دون البعض اآلخر ،كام جيب أن تتضمن اإلنابة اسم
املحامي املناب وذلك للتحقق فيام إذا كان جيوز إنابته أم ال.
 -2موضوع اإلنابة:
يستفاد من أحكام املادة ( )833من القانون املدين أن الوكالة عقد يقيم املوكل
) (38متييز حقوق رقم ( 2005/285هيئة مخاسية) تاريخ  ، 2005/5/25منشورات مركز عدالة.
) "(39تعترب سلطة وادي األردن مؤسسة حكومية ومدرجة ضمن اهليكل األردين لوزارة املياه وأن وزير املياه
هو رئيس جملس إدارة سلطة وادي األردن  ،وحيث إن السلطة أنابت عنها املحامي العام املدين لتمثيل السلطة
يف هذه الدعوى بموجب إنابة خطية موقعة من أمني عام سلطة وادي األردن وإن مساعد املحامي العام املدين
وافق عىل متثيلها يف كافة أدوار املحاكمة  ،فإن اخلصومة قائمة وصحيحة " متييز(حقوق) رقم 2012/4286
(هيئة مخاسية) تاريخ  ،2013/3/3منشورات مركز عدالة.
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بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه يف ترصف جائز ومعلوم ،وتشرتط املادة ()834
من القانون ذاته لصحة الوكالة أن يكون املوكل به معلوما وقابال لإلنابة ،فإن ما
ينبني عليه أن الوكالة باخلصومة وكذا اإلنابة جيب أن تكون حمددة بموضوعها
وأشخاصها وصالحيات الوكيل املخول القيام هبا لرتتيب آثارها عمال باملادتني
()40
سالفتي الذكر.
 -3توقيع املحامي املنيب:
التوقيع :هو كل كتابة ممضاة بخط اليد أو ببصمة اإلصبع أو باخلتم يضعها
الشخص عىل السند للتعبري عن موافقته عام ورد فيه( .)41وعرف أيضا بأنه" :عالمة
أو إشارة أو بيان ظاهر خمطوط اعتاد الشخص عىل استعامله للتعبري عن موافقته عىل
عمل أو ترصف قانوين بعينه"( .)42ويعترب توقيع اإلنابة الرشط األسايس لصحتها،
فالتوقيع هو األداة املعتربة للتعبري عن رضا ِ
املوقع (املحامي املنيب) وموافقته عىل ما
جاء يف اإلنابة ويرتبط توقيع املحامي األصيل عىل اإلنابة باخلصومة ،وهي من
املسائل املتعلقة بالنظام العام ويمكن إثارة الدفع املتعلق هبا يف أي مرحلة من مراحل
الدعوى ،ولو ألول مرة أمام حمكمة التمييز.
ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة التمييز بأنه(( :أن عدم توقيع املحامي
األصيل عىل اإلنابة يتعلق باخلصومة ،وهي من النظام العام ويمكن إثارة الدفع
املتعلق هبا يف أي مرحلة من مراحل الدعوى ،وحتى أمام حمكمة التمييز ألول مرة. .
.)43()) . . .
( ) 40متييز حقوق رقم ( 2005/1657هيئة مخاسية) تاريخ  ،2005/10/25منشورات مركز عدالة.
( )41عباس العبودي  ،رشح أحكام قانون البينات ،الطبعة األوىل  ،دار الثقافة ،عامن  ،سنة 2007ص .114
( )42رمضان أبو السعود  ،أصول اإلثبات ،الدار اجلامعية ،بريوت ،سنة  ،1983ص .270وكذلك أنيس
املنصور ،رشح أحكام قانون البينات األردين ،الطبعة الثانية ،دار إثراء للنرش والتوزيع ،األردن ،عامن ،سنة
 ،2013ص.91
) (43متييز حقوق رقم ( 2002/393هيئة مخاسية) تاريخ  ،2002/3/4منشورات مركز عدالة.
[العدد الثامن والستون  -حمرم 1438هـ أكتوبر ]2016
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 -4تاريخ اإلنابة:
يعترب تاريخ اإلنابة من البيانات الرضورية والالزمة لصحتها وذلك للتدقيق يف
صحة التمثيل يف اخلصومة ،فتاريخ حضور املحامي املناب أمام املحكمة بموجب
اإلنابة يدل عام إذا كان هذا املحامي املناب يملك يف هذا التاريخ حق املثول أمام
املحكمة من عدمه ،وهو أمر متعلق بالنظام العام جيب عىل املحكمة التحقق منه وإال
كان حكمها عرضة للنقض ،كأن يكون املحامي املناب متدربا غري حاصل يف هذا
التاريخ عىل إذن املثول أمام حمكمة البداية ( .)44أو أن يكون املحامي املناب قد ُأعطي
اإلنابة من حما ٍم ال يملك أصال حق اإلنابة ،فيعدّ حضور املحامي املناب واحلالة هذه
باطال منذ تاريخ اإلنابة.
ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة التمييز((:أن عدم قيام حمكمة االستئناف
بالرد عىل ما جاء هبذه الدفوع ،ومل تتأكد من صحة اخلصومة من تاريخ إعطاء اإلنابة
للمحامي املناب ،تكون قد أغفلت أمرا يتوجب عليها البحث فيه))(.)45
وقضت أيضا ((يستفاد من املادة ( )44من قانون نقابة املحامني النظاميني رقم
 11لسنة 1972املعدل قد نصت الفقرة الثانية منه ،أنه للمحامي عند الرضورة سواء
كان خصام أصيال أم وكيال أن ينيب عنه بتفويض موقع منه ويف قضية معينة وعىل
مسؤوليته حماميا آخر يف أي عمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الرشوط
) "(44قيدت املادة  31من قانون نقابة املحامني اإلنابة والتفويض الصادر من املحامي األستاذ إىل املحامي
املتدرب بحق املرافعة أمام املحاكم الصلحية والبدائية فقط يف السنة الثانية من التدريب وال حيق للمحامي
املتدرب تقديم الئحة استئناف طعنا باحلكم البدائي الصادر يف القضية املفوض باملرافعة فيها ألن الالئحة
االستئنافية تعترب من حقوق املرافعة أمام حماكم االستئناف املمنوعة عىل املحامي املتدرب ،وال يرد االحتجاج
بأن املحامي املتدرب قد أصبح حماميا أستاذا قبل صدور احلكم املستأنف بام جييز له تقديم االستئناف ألنه ال
يكفي لتمثيل اخلصوم أمام املحاكم أن يكون املحامي مسجال يف سجل املحامني األساتذة بل ال بد له باإلضافة
إىل ذلك من توكيل اخلصم له أو تفويضه من حمام أستاذ ،والتفويض الذي يستند إليه يف هذه الدعوى ال يصلح
للمرافعة أمام حماكم االستئناف ألنه قد فوض وهو حمام متدرب" قرار حمكمة التمييز األردنية (حقوق) رقم
( 1992/984هيئة عامة) تاريخ  ،1992/4/12منشورات مركز عدالة.
)(45متييز حقوق رقم ( 2002/393هيئة مخاسية) تاريخ  ،2002/3/4منشورات مركز عدالة.
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الواردة فيها ما مل يكن هنالك نص يف الوكالة يمنع مثل هذه اإلنابة ،وحيث يتبني أنه
بتاريخ إعطاء الوكيل األصيل اإلنابة للمحامي املناب أي يف  2003/12/8مل تكن
هناك قضية معينة مقامة من الوكيل األصيل ملتابعة إجراءات هذه القضية وعليه فإن
هذه اإلنابة ال تصلح العتبار املحامي املناب صاحب صفة يف تقديم الئحة الدعوى
وتكون الدعوى مقدمة ممن ال يملك حق تقديمها .وهذا ما سار عليه اجتهاد حمكمة
التمييز منذ صدور قـرار اهليئة العامة رقم  2001/3002تاريخ .)46())2002/1/6
من خالل هذا احلكم يتبني لنا أن تاريخ اإلنابة جيب أن يكون الحقا لتاريخ
تسجيل الدعوى ،فإذا كانت اإلنابة قد أعطيت بذات اليوم الذي سجلت به
الدعوى ،فيجب أن تكون ساعة إعطاء اإلنابة الحقة لساعة تسجيل الدعوى .أما
إذا ُأعطيت اإلنابة قبل تسجيل الدعوى ،فتعترب قد وردت عىل غري حمل وتعد باطلة.
إال إذا تضمنت اإلنابة التفويض بتسجيل الدعوى.
ويثار التساؤل عن احلكم القانوين يف حال خلت اإلنابة من تاريخ إنشائها ،فهل
تعد إنابة باطلة ؟ نرى أن خلو اإلنابة من تاريخ إنشائها ال يبطلها وإنام يعول عىل
التاريخ الذي ُأبرزت به لقلم املحكمة– كأن تقدم اإلنابة إىل القلم أو املحكمة قبل
مبارشة اجللسات يف القضية حمل اإلنابة وذلك لغايات تصوير امللف مثال -أو من
التاريخ الذي وردت به بواسطة املحكمة إىل حمارض اجللسات ،بحيث يعترب هذا
التاريخ هو تاريخ إنشائها.
 -5رقم ونوع القضية حمل اإلنابة:
يستفاد هذا البيان من نص املادة ( )2/44من قانون نقابة املحامني حيث
اشرتط أن تكون اإلنابة يف قضية معينة ،والغاية من هذا البيان هو حتديد نطاق اإلنابة
إذ ال جيوز أن تكون مطلقة ،مما ينبني عليه أنه جيب أن تكون هناك قضية معينة مقامة
) (46متييز حقوق رقم ( 2005/1707هيئة مخاسية) تاريخ  ،2005/10/27منشورات مركز عدالة .
[العدد الثامن والستون  -حمرم 1438هـ أكتوبر ]2016
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من الوكيل األصيل حتى يستطيع إعطاء إنابة ملتابعة إجراءاهتا( ،)47وهذا التعيني
للقضية ال يكون إال بتسجيلها وإعطائها رقام حمددا ،ويرتتب عىل عدم تسجيل
الدعوى عدم جواز إعطاء إنابة هبا .أما إذا كانت القضية قد ُسجلت واخذت رقام
ورغم ذلك تم اعطاء إنابة هبا من الوكيل األصيل دون أن ُيذكر هبذه اإلنابة رقم
القضية ،فإنه ال يرتتب عىل ذلك بطالن اإلنابة ،باعتبار أنه باإلمكان إزالة الغموض
الذي ترتب نتيجة عدم ِذكر الرقم من خالل باقي بيانات اإلنابة كأسامء اخلصوم
واسم املحكمة.
ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة التمييز بأنه(( :إذا كانت توجد إنابة من
املحامي األصيل إىل املحامي املناب تضمنت اإلشارة إىل القضية احلقوقية رقم
( )2007/3353كام ورد يف اإلنابة ( . . .مفوضا إياكم كافة الصالحيات املمنوحة
يل بموجب وكالتي وحتى آخر مراحل ودرجات التقايض) فإنه بموجب اإلنابة حيق
للمحامي املناب التوقيع عىل أي مستند أو ورقة يف الدعوى املشار إىل رقمها وأنه ال
يوجد أي كشط أو تغيري))(.)48
وقضت أيضا .1((:يستفاد من أحكام املادة ( )843من القانون املدين ،أهنا ال
جتيز للوكيل أن يوكل غريه فيام وكل به إال إذا كان مأذونا من قبل املوكل واعتربت
الوكيل الثاين وكيال عن املوكل األصيل .فإذا كان ال يوجد يف أوراق الدعوى أي
تفويض أو إنابة من الوكيل العام املحامي األستاذ حسني جميل لألستاذ نعيم املدين
ينيبه يف قضية معينة مقامة من الوكيل األصيل ملتابعة إجراءات هذه القضية ،وأن
اإلنابة املحفوظة يف الدعوى قد خلت من بيان رقم الدعوى أو تاريخ اإلنابة أو
سنوات التقدير أو ما خيول األستاذ نعيم املدين بإقامة الدعوى وفق ما تتطلبه أحكام
املادة ( )44من قانون نقابة املحامني النظاميني رقم  11لسنة  72املعدل ،فإن هذه
) ) 47انظر أمحد أبو الوفا يف التعليق عىل نص املادة  78من قانون املرافعات املرصي ،املرجع السابق،
ص.412
)(48متييز (حقوق) رقم ( 2011/1049هيئة عامة) تاريخ  ،2011/9/7منشورات مركز عدالة.
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اإلنابة ال تصلح العتبار املحامي األستاذ نعيم املدين صاحب صفة يف تقديم الئحة
االستئناف ويكون االستئناف مقدما ممن ال يملك حق تقديمه))(.)49
إال أن حمكمة التمييز ويف حكم خمالف قضت بأنه((:إذا تضمنت الوكالة العامة
حق الوكيل يف أن يوكل املحامني وإنابتهم بجميع ما وكل به أو بعضه ،وكانت
وكالته قد تضمنت توكيل البنك (بنك اإلسكان للتجارة والتمويل) له بإقامة
الدعاوى والتوقيع عنه يف مجيع االدعاءات والطلبات والدعاوى وأمام مجيع املحاكم
ويف اختاذ كافة اإلجراءات القضائية وغري القضائية ويف إقامة وتوقيع وتقديم
ومالحقة كافة الدعاوى واملطالبات واالدعاءات واللوائح . . . .مما مفاده صحة
اإلنابة املعطاة من املحامي املذكور للمحامية نيفني . .املتضمنة إنابتها يف متابعة
وتسجيل القضية املتكونة بني موكله واملميز ويغدو تقديمها لالئحة الدعوى مرفق
هبا الوكالة األصلية واإلنابة واقعا ضمن حدود اإلنابة ومتفقا مع أحكام املادة ()44
من قانون نقابة املحامني النظاميني رقم  11لسنة  1972املعدل.)50()) .
 -6أسامء اخلصوم واملحكمة التي تنظر الدعوى:
إن ِذكر أسامء اخلصوم ونوع الدعوى واملحكمة التي تنظرها ضمن بيانات
اإلنابة هو من باب حتديد اخلصوص املوكل به لتعلقه بصحة اخلصومة التي هي من
النظام العام والتي تتعلق بواجبات املحكمة.

) (49متييز حقوق رقم  ،2011/2568هيئة مخاسية ،تاريخ  ،2012/1/30منشورات مركز عدالة .راجع
يف نفس املعنى متييز
(حقوق) رقم ( 2001/3002هيئة عامة) ،تاريخ  ،2002/1/6منشورات مركز عدالة ،وكذلك متييز
تاريخ  2012/1/30وكذلك متييز حقوق رقم 2005/1707
حقوق رقم 2011/2568
تاريخ 2005/10/27وكذلك متييز حقوق/هيئة عامة رقم  2001/3002تاريخ ،2002/1/6
منشورات مركز عدالة.
)(50متييز حقوق رقم ( 2013/452هيئة مخاسية) تاريخ ، 2013/5/9منشورات مركز عدالة.
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املبحث الثاين
نطاق اإلنابة االتفاقية للمحامي باخلصومة
إذا كان القانون جييز للمحامي األستاذ أن ينيب حماميا آخر لينوب عنه يف دعوى
معينة وضمن الرشوط السابق اإلشارة إليها ،فيرتتب عىل ذلك أن املحامي املناب ال
يامرس الصالحيات املناطة به إال يف حدود اإلنابة وما يتسع له مداها .ولبيان تلك
احلدود والصالحيات ،فإن ذلك يقتيض بيان املحل الذي تنصب عليه اإلنابة.
من جهة أخرى ،يثار التساؤل يف حالة اإلنابة عن حدود مسؤولية كل من
املحامي املنيب واملحامي املناب وعن ضوابط تلك املسؤولية ،كام يثار التساؤل عن
احلاالت التي تنتهي هبا إنابة املحامي وما إذا كانت تقترص عىل حاالت انتهاء الوكالة
عموما ،أم أن هنالك حاالت خاصة تنتهي هبا اإلنابة إىل جانب احلاالت العامة،
ولبحث ما تقدم سنقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب ،نتناول يف األول منه حمل
اإلنابة االتفاقية للمحامي باخلصومة .ويف الثاين مسؤولية املحامي األصيل عن
أعامل املحامي املناب ،ويف الثالث حاالت انتهاء اإلنابة االتفاقية للمحامي
باخلصومة.

املطلب األول
حمل اإلنابة االتفاقية للمحامي باخلصومة

يستفاد من املادة ( )2/44من قانون نقابة املحامني أن حمل اإلنابة هو أي عمل
موكول للمحامي األصيل بموجب وكالته وضمن الرشوط الواردة فيها .ولبحث
حمل اإلنابة فإن ذلك يقتيض منا بحث الترصفات التي تصلح ألن تكون حمال لإلنابة،
فضال عن الرشوط الواجب توافرها يف تلك الترصفات ،لذا سنقسم هذا املطلب إىل
فرعني ،نتناول يف األول الرشوط الواجب توافرها يف الترصف القانوين حمل اإلنابة،
ويف الثاين انواع الترصفات القانونية التي يصح أن تكون حمال لإلنابة.

310
36

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss68/6

???????? ??????? ?? ???????? ?? ????? ??????? ????? ????? Al-Mansour and Al-samamah:

[د.أنيس منصور املنصور ود .خالد رضوان الساممعة]

الفرع األول
الرشوط الواجب توافرها يف الترصف القانوين حمل اإلنابة
سبقت اإلشارة إىل أن اإلنابة اتفاق يفوض فيه حما ٍم حماميا آخر بمبارشة ترصف
قانوين يدخل يف حدود وكالته ،لذا فإنه ال بد أن تتوافر يف حمل اإلنابة ذات الرشوط
الواجب توافرها يف حمل الوكالة والتي تتمثل فيام ييل:
أوالً -أن يكون العمل القانوين ممكن ًا:
جيب أن يكون العمل القانوين حمل اإلنابة ممكنا ،فإذا كان مستحيال كان باطال،
ألنه ال التزام بمستحيل( .)51ومثال ذلك إنابة حما ٍم حماميا آخر للطعن باحلكم استئنافا
بعد فوات امليعاد أو إنابته للطعن بالتمييز يف حكم ال يقبل أصال الطعن بالتمييز.
كذلك تبطل اإلنابة ولو كان العمل ممكنا يف ذاته إذا كانت اإلنابة ال جتوز فيه،
كام لو أناب املحامي األصيل حماميا آخر حللف اليمني أو لالستجواب بدال عنه يف
قضية مقامة عىل املحامي املنيب بصفته الشخصية .كذلك تبطل اإلنابة إذا كان
العمل القانوين -حملها -خيرج عن نطاق صالحيات املحامي املنيب ،كام لو كان
األخري غري مفوض باإلقرار عن موكله فال جيوز له أن ينيب حماميا آخر لإلقرار عن
موكله ،وكذلك إذا كان املحامي األصيل غري مفوض بالصلح ،فال جيوز له أن ينيب
حماميا آخر إلجراء الصلح.
ثاني ًا -أن يكون العمل القانوين معين ًا أو قاب ً
ال للتعيني:
جيب أن يكون العمل الذي أنيب املحامي للقيام به معينا أو قابال للتعيني،
كالقيام بإجراء الصلح أو اإلقرار أو طلب اإلحالة للتحكيم أو توجيه اليمني يف
قضية معينة .وقد تأيت اإلنابة أحيانا قارصة عىل تفويض املحامي املناب حضور
((51حممد صربي اجلندي ،النيابة يف الترصفات القانونية  ،دراسة يف الترشيعات والفقه اإلسالمي من منظور
موازن  ،دار الثقافة للنرش والتوزيع .الطبعة األوىل  ،عامن ، 2012ص.142
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جلسة واحدة أو القيام بإجراء معني فقط .ولكن ما يغلب العمل عليه يف املحاكم
هو أال تكون عبارات اإلنابة مقصورة عىل حضور جلسة أو القيام بإجراء حمدد،
وإنام تأيت عباراهتا عامة وشاملة تفيد تفويض الوكيل املناب بكافة الصالحيات
املمنوحة للمحامي األصيل بموجب وكالته( .)52من هنا نستخلص أن اإلنابة ومن
حيث تعيني حملها تأيت عىل ثالثة أشكال:
أ -إنابة حمددة:
بموجب هذه اإلنابة حيدد املحامي املنيب نوع العمل الالزم القيام به ،فال يصح
أن يتعدى املحامي املناب حدود ما جاء يف هذه اإلنابة .مثال :أن تكون اإلنابة فقط
الستجواب شاهد بعينه أو حلضور كشف ،فإن جاوز املحامي املناب حدود إنابته
عُدّ حضوره فيام جتاوز به حدود اإلنابة باطال .ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة
التمييز بأنه((:إذا كانت اإلنابة املعطاة من وكيل املميز إىل املحامي املناب مقيدة
بطلب تأجيل القضية حتى حضور موكله من اخلارج ،فإن الوكيل املناب ال يملك
حق متثيل املميز يف املصاحلة التي اعتمدهتا حمكمة االستئناف))(.)53
ب  -إنابة عامة (مفتوحة):
بموجب هذه اإلنابة ال حيدد املحامي املنيب نوعية العمل حمل اإلنابة ،بل يرتك
الباب مفتوحا حتى هناية اإلجراءات ،كام لو تضمنت اإلنابة " القيام بكل ما وكلت
) " (52إذا كان الوكيل األصيل يف هذه الدعوى عن رشكة مصانع اإلسمنت املدعى عليها هو املحامي رامي
حياصات الوكيل بموجب وكالة خاصة ختوله املرافعة واملدافعة واملخاصمة يف الدعوى مدار البحث وأمام
كافة املحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاهتا ووظائفها .وبتاريخ  2009/9/29وأثناء نظر الدعوى رقم
( )2007/171أمام حمكمة بداية حقوق السلط قام بإنابة املحامي يوسف محدان يف حضور جلسات املحاكمة
وفوضه كافة الصالحيات املمنوحة له بموجب وكالته اخلاصة يف هذه الدعوى .فيكون االستئناف املقدم من
الوكيل املناب خروجا عن حدود اإلنابة ،فضال عن أن املحامي املناب قدم االستئناف بصفته وكيال أصيال.
فيكون االستئناف مقدما ممن ال يملك حق تقديمه "قرار حمكمة التمييز األردنية (حقوق) رقم 2011/3791
(هيئة مخاسية) تاريخ  ،2012/2/14منشورات مركز عدالة.
) ) 53متييز حقوق رقم  ،1987/1038هيئة مخاسية،تاريخ ،1987/12/17منشورات مركز عدالة.
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به بموجب وكالتي" .وهكذا فإن هذا النوع من اإلنابة خيول املحامي املناب
صالحيات واسعة ولكن يف قضية معينة ال غري.
ويثار التساؤل هنا هل تقترص إنابة املحامي لغريه من املحامني عىل درجة
التقايض التي متت فيها اإلنابة أم متتد لتشمل كافة درجات التقايض وذلك يف
الفرض الذي تتضمن فيه اإلنابة عبارة " وأين افوضكم كافة الصالحيات املمنوحة
يل بموجب وكالتي" ؟
تناقضت أحكام حمكمة التمييز يف اإلجابة عىل هذا التساؤل حيث قضت يف
أحد أحكامها بأنه .1(( :يستفاد من املادة ( )2/44من قانون نقابة املحامني بأنه
جيوز أن ينيب املحامي األستاذ حماميا آخر لينوب عنه يف دعوى معينة وضمن
الرشوط الواردة فيها إنابة كلية أو جزئية مما وكل به ذلك أن املحامي ال يمثل إال من
رصح بقبول متثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام املحكمة وكذلك
اإلنابة .ذلك أن املحامي املناب ال يامرس الصالحيات املناطة به إال يف حدود
اإلنابة وما يتسع له مداها .وعليه وحيث إن عبارات الوكالة املحفوظة يف ملف
الدعوى ورد فيها ما يدل بوضوح عىل أن الوكيل األصيل هو املحامي الذي أصبح
منفردا بعد أن شطب أسامء املحامني اآلخرين املطبوعة أسامؤهم عىل الوكالة وحيث
إن املحامي املناب عن الوكيل األصيل بموجب إنابة خطية اقترصت عىل تفويضه
بمتابعة القضية البدائية لدى حمكمة بداية حقوق عامن فقط ذلك يعني أن مدى
اإلنابة حمدود بمحكمة البداية وال يمتد إىل حمكمتي االستئناف والتمييز وال يرد
القول بأن عبارة (وأين افوضكم كافة الصالحيات املمنوحة يل بموجب وكالتي)
تفيد ختويل وتفويض املناب أمام حمكمتي االستئناف والتمييز ذلك أن هذا االطالق
يف صالحية املناب إنام ينحرص أمام حمكمة البداية وبام أن االستئناف موقع من
املحامي املناب الذي مل يثبت وكالته عن املستانف اصالة وانام اقر بأنه قدمه باعتباره
منابا عن الوكيل األصيل بموجب سند اإلنابة والذي ال يتعدى مداه حمكمة البداية،
فيكون بالتايل االستئناف مقدما ممن ال يملك حق تقديمه ومستوجبا للرد
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شكال))(.)54
من خالل هذا احلكم يالحظ أن حمكمة التمييز قد فرست عبارة " وأين
أفوضكم كافة الصالحيات املمنوحة يل بموجب وكالتي" تفسريا ضيقا بحيث
قرصت حدود إنابة املحامي لغريه يف هذه احلالة عىل الدرجة التي أنيب فيها
املحامي ،بحيث ال حيق للمحامي املناب القيام بأي إجراء قضائي يتجاوز هذه
الدرجة.
وعىل نقيض ذلك قضت حمكمة التمييز يف حكم آخر بأنه(( :للوكيل أن يوكل
غريه فيام وكل به إذا كان مأذونا بذلك من قبل املوكل طبقا ألحكام املادة ()1/843
من القانون املدين ،كام أن للمحامي الوكيل أن ينيب بتفويض موقع منه حماميا يف
قضية معينة يف أي عمل موكل إليه بموجب وكالته وضمن الرشوط الواردة فيها ما
مل يكن هناك نص يمنع ذلك طبقا ألحكام املادة ( )2/44من قانون نقابة املحامني
رقم  11لسنة  .72وحيث إن اإلنابة املعطاة من املحامي املنيب قد نصت عىل أنه:
(وإنني أخولكم كافة الصالحيات القانونية املخولة يل بموجب وكالتي اخلاصة).
وحيث إن وكالة املحامي ختوله متابعة الدعوى أمام املحاكم بجميع درجاهتا بداية
واستئنافا ومتييزا فإن من مقتىض ذلك أن يكون املحامي املناب مفوضا بموجب هذه
اإلنابة بتقديم الئحة الطعن االستئنايف أمام حمكمة االستئناف األمر الذي جيعل
الئحة االستئناف املقدمة منه مقبولة من حيث الشكل))(.)55
من خالل هذا احلكم يالحظ أن حمكمة التمييز قد فرست عبارة " وأين
أفوضكم كافة الصالحيات املمنوحة يل بموجب وكالتي" تفسريا واسعا ،بحيث ال
) (54متييز حقوق رقم (2002/2213هيئة مخاسية) تاريخ  ،2003/2/2منشورات مركز عدالة.
) (55متييز حقوق رقم  2005/3129تاريخ  )2005/12/19هيئة مخاسية ،منشورات مركز عدالة.
" انظر كذلك قرار متييز حقوق رقم ( 2006/2025هيئة مخاسية) تاريخ  ،2006/11/30منشورات مركز
عدالة .وكذلك متييز(حقوق) رقم ( 2011/1049هيئة عامة) تاريخ . ،2011/9/7كذلك متييز حقوق رقم
 /2006/3570هيئة مخاسية ،تاريخ ،2007/2/19،منشورات مركز عدالة .وكذلك متييز حقوق رقم
 ،2006/1965هيئة عامة ،تاريخ  ،2006/8/31منشورات مركز عدالة.
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تقترص حدود إنابة املحامي لغريه يف هذه احلالة عىل الدرجة التي أنيب فيها املحامي
وإنام تشمل كافة درجات التقايض.
ونرى أن هذا النوع من اإلنابات وإن كان قد جرى عليه العمل إال أنه خيالف
نص املادة ( )44من قانون نقابة املحامني والتي حددت حمل اإلنابة بقوهلا "أي عمل
موكول إليه بموجب وكالته" .وأن مقتىض التفسري السليم هلذه العبارة هو أن تقترص
ٍ
عمل واحد أو أكثر من أعامل الوكالة دون أن متتد لتنفيذ كافة أعامهلا،
اإلنابة عىل
فاملرشع ومن خالل إجازة اإلنابة أراد التسهيل عىل املحامي األصيل بأن أجاز له يف
ّ
بعض األحيان وعندما ال يكون قادرا عىل القيام بالعمل بنفسه – كام لو سافر أو
أصابه مرض -أن ينيب غريه من املحامني لتنفيذ أي عمل من أعامل الوكالة ،وقد
املرشع  -لو أراد أن يكون
ق ّيد حقه يف هذه اإلنابة ،باشرتاط الرضورة ،وأنه – أي ِّ
احلق يف اإلنابة مطلقا ملا استعمل هذه العبارة " عند الرضورة ".
من جهة أخرى ،ال جيوز أن يكون حق املحامي األصيل يف إنابة غريه من
املحامني وسيلة له للتخلص من وكالته بالكامل ملا لذلك من إرضار باملوكل الذي
ٍ
لصفات رآها به ومل يرها يف غريه.
اختار املحامي وكيال له
ج -إنابة غري حمددة املحل:
إذا كان العمل القانوين حمل اإلنابة غري معني وغري قابل للتعيني كانت اإلنابة
باطلة ،بصفة أصلية بخالف بطالهنا الستحالة الترصف أو لعدم مرشوعيته ،فهو
بطالن يأيت تبعا لبطالن الترصف حمل اإلنابة .والبطالن لعدم تعيني العمل القانوين
حمل اإلنابة عىل النحو الذي تطلبه القانون بطالن مطلق ،فال تنتج اإلنابة اثرا ال من
ناحية إضفاء صفة النيابة عىل الوكيل املناب وال من أية ناحية أخرى( .)56ومن ثم ال
يرتتب أي التزام ال يف ذمة املوكل (املحامي املنيب) وال يف ذمة الوكيل (املحامي
املناب).
)(56السنهوري ،مرجع سابق ،ص .423
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ثالث ًا -أن يكون العمل القانوين قاب ً
ال حلكم عقد اإلنابة (التوكيل):
يقصد هبذا الرشط أن حمل اإلنابة ال بد أن يكون مما يقبل اإلنابة ،حيث سبقت
اإلشارة إىل أنه ال جيوز اإلنابة يف حلف يمني إذا كانت الدعوى تتعلق بشخص
املحامي املنيب ،كام ال جيوز ملن اختري حمكام يف نزاع أن ينيب حماميا آخر للقيام
بالعمل .ويعني اشرتاط قابلية حمل اإلنابة حلكم العقد أيضا أن يكون ما أنيط
باملحامي املناب عمال مرشوعا(.)57
تلك هي أهم الرشوط الواجب توافرها يف حمل اإلنابة ،فإذا مل يتوافر أحدها أو
اختل كانت اإلنابة باطلة ،ويرتتب عىل بطالهنا وجوب إعادة األطراف إىل احلالة
السابقة ،فال يستطيع املوكل (املحامي املنيب) املطالبة بتنفيذها ،كام ال يستطيع
الوكيل (املحامي املناب) أن يطالب بام اتفق عليه من أجر إذا كانت اإلنابة بأجر.
وإذا كان املوكل قد دفع أجرا ،فليس له يف القانون األردين اسرتداده متى كانت
الوكالة غري مرشوعة ،فاملادة ( )238من القانون املدين تنص عىل أن . ." :من سعى
يف نقض ما تم من جهته ،فسعيه مردود عليه" .ومتى كانت اإلنابة غري مرشوعة،
فإهنا تبقى باطلة ،حتى لو جرى تنفيذها(.)58

الفرع الثاين
الترصفات القانونية التي يصح أن تكون حم ً
ال إلنابة املحامي

إن الترصفات القانونية التي يصح أن تكون حمال لإلنابة مقيدة بالترصفات التي
حيق للمحامي القيام هبا بموجب وكالته .والوكالة باخلصومة تتضمن إمكان مبارشة
العديد من األعامل القانونية وإن بدت وكأهنا وكالة خاصة بعمل أو بنشاط قانوين
معني .فهنالك رفع الدعوى واإلنكار والصلح واحلجز عىل األموال والتنفيذ عليها،
) (57عدنان الرسحان ،رشح القانون املدين ،العقود املسامة ،املقاولة ،الوكالة ،الكفالة ،دار الثقافة للنرش
والتوزيع ،الطبعة األوىل ،ص .121
) (58حممد صربي اجلندي  ،مرجع سابق  ،ص .145
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وهنالك قبض ما يكون للموكل يف ذمة املدعى عليه ،وتقديم البينات بام فيها اليمني
والشهادة واخلربة واملعاينة ،وهنالك أيضا إمكانية اللجوء إىل التحكيم وإمكانية
الطعن يف األحكام وإمكانية التنازل واإلقرار متى أجيز القيام هبا . .الخ.)59( .
هذا وإذا أجيز للوكيل يف وكالته اإلقرار أو الصلح ،فإن إقرار املحامي ال يسوغ
إال إذا كان قضائيا ويف احلدود التي رسمتها الوكالة ،كام أن الصلح ال جيوز أيضا إال
يف املسائل ويف النطاق الذي عينته الوكالة( )60أما إذا اقترصت الوكالة عىل إعطاء
الوكيل احلق يف رفع الدعوى وتقديم البينات واملرافعة والطعن يف األحكام ،فإنه لن
يستطيع حينها احللول حمل املوكل يف قبض املال أو يف اإلقرار أو يف إبرام صلح،
وذلك لعدم النص رصاحة عىل هذه األعامل(.)61
من هنا نستطيع القول بأن حمل اإلنابة جيب أن يكون عمال قانونيا (إبداء
الطلبات أمام القضاء نيابة عن الوكيل األصيل) ،وقد يكون إجراء قضائيا تابعا هلذا
العمل القانوين كاإلقرار ،وقد يستتبع العمل القانوين القيام بأعامل مادية تعترب ملحقة
به ،كتوجيه إنذار عديل أو تقديم طلب لتصوير امللف أو لتمديد املدة الالزمة
للجواب.
وكذلك جتوز اإلنابة يف توجيه اليمني ويف الدفاع أمام القضاء ،وهذه كلها
إجراءات قضائية تابعة لعمل قانوين هو إبداء الطلبات أمام القضاء نيابة عن املوكل.
) (59السنهوري  ،مرجع سابق ،ص  ، 427وكذلك حممد اجلندي ،املرجع السابق ص .150
) "(60وحيث يتبني من الوكالة العدلية رقم  2002/3709املنظمة لدى كاتب عدل وادي السـري واملتـعلقة
بقطـعة األرض رقـم (  ) 33حوض (  ) 5من أرايض جنوب عامن  /قرية املشتى واملوكل فيها ( سامي).
للوكـيل املمـيز ( أمل حداد ) وذلك للترصف بالعقار بأي عمل من أعامل الترصف بدون استثناء مثل الترصف
به بيـعا ورشاء وإفـرازا وصلحا ورهنا عليها ومقايضة وهبة وأن يقبض الثمن ...وله كذلك أن يربم عىل
العقار أي عمل من أعامل اإلدارة مثل عقود اإلجارة وأن يفسخها ...كام جاء فيها بأن هذه الوكالة غري قابلة
للعزل حيث إهنا صدرت لصالح الوكيل وتعلق حقه الشخيص هبا  ،وقد أقر أيضا بأنه قبض الثمن كامال  ،فإن
من الواضح من العبارات الواردة يف الوكالة أهنا وكالة غري قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل هبا" قرار حمكمة
التمييز األردنية (حقوق) رقم ( 2012/277هيئة مخاسية) تاريخ  ،2012/5/14منشورات مركز عدالة.
) (61حممد اجلندي  ،مرجع سابق  ،ص .152
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ويالحظ أن القيام بعمل قانوين قد يستتبع القيام بأعامل مادية تعترب ملحقة به وتابعة
متخض عمال ماديا ،فالعقد ال
له ،أما إذا كان العمل املعهود به للمحامي املناب قد
َ
يكون وكالة ،بل يكون عقد عمل(.)62
ويثار التساؤل فيام إذا كانت إنابة املحامي تشمل صالحية استالم التبليغ
القضائي يف الدعوى التي أنيب هبا؟ بمعنى آخر ،هل يعترب موطن املحامي املناب
معتربا يف تبليغ األوراق املتعلقة بالدعوى؟.
أجابت حمكمة التمييز عىل هذا التساؤل باإلجياب معللة قرارها ،بأن تبليغ
األوراق القضائية للمحامي املناب تدخل ضمن صالحياته املستمدة من اإلنابة
الصادرة عن الوكيل األصيل حيث جاء يف أحد قراراهتا بأنه(( :يستفاد من املواد (7
و 8و 9و )64من قانون أصول املحاكامت املدنية و( )2/44من قانون نقابة
املحامني ،أن تبليغ األوراق القضائية للمحامي املناب بمقتىض املادة املذكورة يدخل
ضمن صالحياته املستمدة من اإلنابة الصادرة عن الوكيل األصيل ،ونجد أنه
بمجرد صدور التوكيل من املميز لوكيله واإلنابة من األخري للمحامي املناب يكون
موطن املحامي األصيل واملحامي املناب معتربا يف تبليغ األوراق الالزمة لسري
الدعوى ،وأن امتناع املطلوب تبليغه أو وكيله يف اخلصومة يف الدعوى املتعلق هبا
التبليغ عن التوقيع عىل الورقة القضائية يعترب تبليغا قانونيا .مما ينبني عليه أن اعتامد
حمكمة االستئناف للتبليغ الذي سلفت اإلشارة إليه ال خيالف القانون.)63()) . . . .
وال نتفق مع هذا اإلجتهاد ملحكمة التمييز ،كونه يتجاوز حالة الرضورة التي
تربر منح اإلنابة والذي ال يمكن أن يتصور أن يمتد لتبليغ األوراق القضائية ملوطن
املحامي املناب ،فامذا لو كان املحامي املناب قد أنيب يف أمر حمدد وهذا هو األصل
يف اإلنابة كام سبقت اإلشارة ؟.
) (62السنهوري ،مرجع سابق ،ص .431
) (63متييز حقوق رقم ،2006/3917هيئة مخاسية ،تاريخ ،2007/4/4منشورات مركز عدالة.
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املطلب الثاين
مسؤولية املحامي األصيل عن أعامل املحامي املناب
إن بيان أحكام مسؤولية املحامي األصيل عن أعامل املحامي املناب تقتيض منا
بداية بيان أحكام هذه املسؤولية بني املوكل والوكيل ونائبه وفقا لنص املادة ()843
من القانون املدين وذلك لنرى ،فيام إذا كان املرشع األردين يف املادة ( )44من قانون
نقابة املحامني وهو بصدد تقرير مسؤولية املحامي املنيب واملحامي املناب قد سار
عىل ذات النهج من عدمه.
تنص املادة ( )843من القانون املدين عىل أنه .1(( :ليس للوكيل أن يوكل غريه
فيام وكل به كله أو بعضه إال إذا كان مأذونا من قبل املوكل أو مرصحا له بالعمل
برأيه ،ويعترب الوكيل الثاين وكيال عن املوكل األصيل .2 .فإذا كان الوكيل خموال حق
توكيل الغري دون حتديد ،فإنه يكون مسؤوال جتاه موكله عن خطئه يف توكيل غريه أو
فيام أصدره له من توجيهات)).
سبقت اإلشارة إىل أن األصل وفقا للامدة ( )843املذكورة أنه ليس للوكيل أن
فوض القيام به ،واحلكمة من ذلك هي ملا لالعتبار الشخيص من دور
يوكل غريه فيام ّ
يف اختيار املوكل وكيله.
وتتفاوت مسؤولية الوكيل عن األخطاء التي يرتكبها وكيله بحسب ما إذا كان
مرخصا له بتوكيل غريه أم ال ،فإن كان غري مرخص له بتوكيل الغري رصاحة أو
ضمنا ،فإن عمل وكيل الوكيل يعد أنه صادر من الوكيل ذاته ،ويتحمل الوكيل
املسؤولية عنه .وما دام الوكيل غري مرصح له بتوكيل غريه ،فإن توكيله لغريه يعد
خمالفة ملضمون الوكالة وجتاوزا هلا ،فيكون الوكيل مسؤوال حتى عن القوة القاهرة
التي نجمت عن إنابته غريه ،فيكون مسؤوال عن احلوادث التي وقعت لنائب الوكيل
والتي مل تكن لتقع لو كان الوكيل هو الذي بارش التنفيذ فلو هلك ما كلف الوكيل
ببيعه بقوة قاهرة بني يدي نائب الوكيل ،لكان الوكيل مسؤوال يف مواجهة املوكل،
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وذلك ما مل يثبت الوكيل أن اهلالك كان سيقع أيضا لو كان هو – أي الوكيل -من
بارش التنفيذ(.)64
أما إذا ُرصح للوكيل بإنابة غريه دون تعيني شخص النائب ففي هذه احلالة يعد
النائب ووفقا للامدة ( )843املذكورة وكيال للموكل ونائبا عنه ،فيكون من شأن
ذلك أن تعترب ترصفاته نافذة يف مواجهة املوكل ،ويكون للغري الذي تعامل مع
النائب حق الرجوع مبارشة عىل املوكل دون أن يكون له حق يف الرجوع عىل
الوكيل ،وإذا كان للنائب والغري الرجوع عىل املوكل ،فإن هلذا أيضا حق الرجوع عىل
النائب والرجوع أيضا عىل الغري ملطالبته بتنفيذ ما تعاقد به مع النائب .أما الوكيل
فال يسأل يف مواجهة املوكل عام بارشه النائب من ترصفات مع الغري ،وتنحرص
مسؤوليته يف احلالة التي ييسء فيها اختيار النائب ،كاختياره شخصا مهمال أو
معرسا ،ويف احلالة التي يرتكب فيها خطأ فيام أعطاه للنائب من تعليامت(.)65
أما إذا ُرصح للوكيل بتعيني شخص حمدد نائبا له ،فإن تعيينه هلذا الشخص
يكون موافقا لتوجيهات املوكل ،فإذا تبني أن الشخص الذي عينه املوكل قليل اخلربة
وغري كفء فإن اخلطأ يكون خطأ املوكل وعليه بالتايل حتمل ما ينتج عنه( .)66ومع
ذلك فإن الوكيل وهو مكلف بمقتىض االتفاق باحلرص عىل مصالح املوكل وعليه
يف هذه احلالة أيضا أن يراقب النائب وأن يزوده بالتوجيهات الالزمة لتنفيذ العمل.
يرصح الوكيل بتعيينه عام إذا كانت
ويطرح التساؤل بمناسبة النائب الذي مل ّ
توجد عالقة مبارشة بني املوكل وهذا النائب ،فهل يستطيع أحدمها الرجوع عىل
اآلخر؟
أجاز املرشع املرصي يف املادة ( )3/708من القانون املدين لكل من الطرفني أن
) (64حممد اجلندي ،مرجع سابق ،ص .218
) (65السنهوري ،مرجع سابق ،ص .491
) (66السنهوري ،مرجع سابق ،ص .492
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يرجع عىل اآلخر بدعوى مبارشة ( .)67والرجوع هبذه الدعوى جاء استثناء عىل
القواعد العامة ،ولوال هذا النص الرصيح واخلاص ،ملا كان ألي منهام أن يرجع عىل
اآلخر هبذه الدعوى .وبناء عىل ذلك ،ويف ضوء عدم إيراد نص مماثل يف القانون
األردين ،فإن رجوع املوكل عىل النائب ورجوع هذا األخري عىل املوكل ال يتسنى إال
بدعوى غري مبارشة ،وفقا ملا تنص عليه املادة ( )366من القانون املدين .واملوكل إذ
يرجع عىل النائب هبذه الدعوى ،فإن احلكم يمكن أن يصدر عليه بالتضامن مع
الوكيل ،باعتبار أنه والوكيل قد اشرتكا يف القيام بفعل ضار غري مرشوع (م 265من
القانون املدين األردين)(.)68
أما فيام يتعلق باألحكام اخلاصة بمسؤولية املحامي األصيل عن أعامل املحامي
املناب ،فبالرجوع لنص املادة ( )44املذكور نجد أنه قد تضمن عبارة (للمحامي عند
الرضورة ،سواء أكان خصام أصيال أم وكيال أن ينيب عنه بتفويض موقع منه ويف
قضية معينة وعىل مسؤوليته.) . . .
من خالل هذا النص نخلص إىل أنه إذا وجدت رخصة للمحامي األصيل
بإنابة الغري وذلك بعبارة واضحة رصحية يف متن الوكالة ففي هذه احلالة يعد املحامي
املناب ووفقا للامدة ( )843من القانون املدين السابق اإلشارة إليها وكيال للموكل
ونائبا عنه ،وال يكون املحامي األصيل مسؤوال إال عن اخلطأ يف اختيار النائب ،وعن
اخلطأ فيام أصدر له من تعليامت ،فإذا وقع خطأ شخيص من املحامي األصيل وقرص
يف املتابعة قامت مسؤوليته جتاه املوكل بموجب عقد الوكالة األصيل وال يكون
متضامنا مع املحامي املناب ،فأساس مسؤولية األصيل هو خطؤه الشخيص وليس
مسؤوليته عن فعل الغري .أما إذا أحس َن األصيل اختيار النائب وتوجيهه ومراقبته
) (67ملزيد من التفصيل حول الدعوى املبارشة راجع عبد املجيد احلكيم ،املوجز يف رشح القانون املدين،
اجلزء الثاين يف أحكام االلتزام ،الطبعة الثالثة ،دار احلرية للطباعة ،بغداد  ،1977ص  ،91وكذلك
اجلبوري ،ياسني حممد ،الوجيز يف رشح القانون املدين األردين ،اجلزء الثاين ،آثار احلقوق الشخصية ،أحكام
االلتزامات ،دراسة موازنة ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،الطبعة الثانية ،عامن  ،2011ص .285
) (68حممد اجلندي ،مرجع سابق ،ص  ،219وكذلك السنهوري ،مرجع سابق ،ص .489
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وأعطاه طرق الدفاع الصحيحة يف الدعوى ،فهنا إذا أخطأ املناب عندها تقوم
مسؤوليته لوحده دون األصيل وذلك من خالل دعوى تقام مبارشة ضد النائب
كون األصيل مرخصا له باإلنابة وفقا ملا سبق اإلشارة إليه.
وعند رجوع املوكل عىل األصيل بالتعويض ،فلألصيل حق الرجوع عىل املناب
بوجود رشطني:
 -1إذا ارتكب املحامي املناب خطأ وهي مسألة يعود تقديرها لقايض
املوضوع.
 -2أن يثبت األصيل أن هناك رضرا حلق به من اخلطأ الذي ارتكبه املناب.
أما إذا كان املحامي األصيل ممنوعا من إنابة الغري رصاحة أو ضمنا ،فإن عمل
املحامي املناب يعد أنه صادر من األصيل ذاته ،ويتحمل املحامي األصيل املسؤولية
عنه .وما دام املحامي األصيل غري مرصح له بإنابة الغري ،فإن إنابته لغريه تعد خمالفة
ملضمون الوكالة وجتاوزا هلا ،فيكون الوكيل مسؤوال حتى عن القوة القاهرة التي
نجمت عن إنابته غريه وفقا ألحكام القانون املدين ووفقا ملا سبقت اإلشارة إليه .أما
إذ ُرصح للمحامي األصيل بإنابة حمام معني ،فإن تعيينه هذا الشخص يكون موافقا
لتوجيهات املوكل.
أما يف احلالة التي تكون هبا الوكالة خالية من املنع أو الترصيح بتوكيل حمام
مناب وفقا لنص املادة ( )44من قانون نقابة املحامني ،فإن اإلنابة يف هذه احلالة
تكون عىل مسؤولية املحامي األصيل ،وأن مقتىض ذلك أن يرسي عىل هذه احلالة
ذات األحكام التي ترتتب عندما يكون املوكل ممنوعا من اإلنابة بنص رصيح
باستثناء املسؤولية عن القوة القاهرة .ويكون عمل وكيل الوكيل كأنه صادر من
الوكيل ذاته ،ويتحمل الوكيل املسؤولية عنه ،فيكون الوكيل مسؤوال عن احلوادث
التي وقعت لنائب الوكيل والتي مل تكن لتقع لو كان الوكيل هو الذي بارش التنفيذ،
كام أنه ال يكون للوكيل املناب دعوى مبارشة بمواجهة املوكل وال لألخري دعوى
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بمواجهة الوكيل املناب.

املطلب الثالث
انتهاء إنابة املحامي لغريه من املحامني

إن اإلنابة وكام سبقت اإلشارة ما هي إال وكالة من الباطن – توكيل ٍ
ثان -لذا
فإن األسباب العامة النتهاء الوكالة والتي ورد النص عليها يف املادة ( )862من
القانون املدين ترسي حكام عىل انتهاء اإلنابة وتتمثل هذه األسباب العامة فيام ييل:
 -1إمتام العمل املوكل به.
 -2انتهاء األجل املحدد له.
 -3وفاة املوكل أو بخروجه عن األهلية إال إذا تعلق بالوكالة حق الغري.
 -4وفاة الوكيل أو خروجه عن األهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغري ،غري أن
الوارث أو الويص إذا علم بالوكالة وتوافرت فيه األهلية ،فعليه أن خيطر
املوكل بالوفاة وأن يتخذ من التدابري ما تقتضيه احلال ملصلحة املوكل.
 -5عزل الوكيل من قبل املوكل.
 -6عزل الوكيل نفسه من الوكالة.
 -7إقرار الوكيل باخلصومة عن موكله يف غري جملس القضاء ،كام ينعزل إذا
استثنى اإلقرار من الوكالة فأقر يف جملس القضاء أو خارجه.
ومما ال شك فيه أن إنابة املحامي تنتهي بإمتام العمل الذي أنيب من أجله ،كام لو
أنابه املحامي األصيل حلضور جلسة معينة بذاهتا ،ففي هذه احلالة تنتهي اإلنابة
بانتهاء حضور املحامي املناب لتلك اجللسة وبالتايل ال يستطيع املحامي املناب من
حضور جلسة ثانية لنفس الدعوى إال بموجب إنابة جديدة ،ويستثنى من ذلك فيام
لو تضمنت اإلنابة ختويل املحامي املناب صالحيات املحامي األصيل الواردة
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بموجب وكالته وحتى آخر درجات التقايض ،ففي هذه احلالة ال تنتهي وكالة
املحامي املناب بحضور جلسة معينة من جلسات الدعوى ،بل حيق له االستمرار
بحضور كافة اجللسات دون حاجة إىل إنابة جديدة بذلك ،كام سبقت اإلشارة.
من جهة أخرى ،تنتهي اإلنابة أيضا بانتهاء الوقت املحدد هلا ،كام لو حددها
املحامي األصيل بمدة شهر مثال ،أو حتى صدور حكم من حمكمة الدرجة األوىل،
ففي هذه احلالة تنتهي إنابة املحامي املناب بانتهاء ذلك الوقت.
ومما ال شك فيه أن وفاة املحامي األصيل أو عزله( )69أو شطب اسمه أو إحالته
عىل التقاعد تعترب سببا النتهاء وكالته وبالتايل حكام تعترب سببا النتهاء اإلنابة ،باعتبار
أن اإلنابة عقد أو تفويض من املحامي األصيل للمحامي املناب وبالتايل فهو عقد
تابع لعقد الوكيل األصيل وجودا وعدما ،فتبدل حالة املوكل يؤدي بحسب املبدأ
ٌ
الوارد يف املادة ( )862من القانون املدين إىل سقوط وكالة الوكيل األصيل ووكالة
وكيله ،ومن باب القياس يمكن القول بأن تبدّ ل حالة الوكيل األصيل يؤدي إىل
سقوط وكالة نائبه؛ ألن املحامي األصيل ال يعدو كونه موكال بالنسبة للمحامي
املناب الذي يعترب وكيال عن األول بموجب عقد اإلنابة.
ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة التمييز بأنه(( :إذا نقل اسم املحامي من
سجل املحامني املزاولني إىل سجل املحامني غري املزاولني بتاريخ 2009/3/10
وأنه أناب حماميا عنه ملتابعة إجراءات القضية االستئنافية أمام حمكمة استئناف إربد،
وتابع حضور اجللسات فيها إىل صدور القرار فيها .وملا تم نقضه وأعيد تسجيل
الدعوى تابع احلضور فيها حلني صدور القرار باالستناد إىل اإلنابة املذكورة ،األمر
الذي يتوجب معه عىل حمكمة االستئناف التأكد فيام إذا كان املحامي األصيل ما زال
مزاوال ملهنته طبقا لقانون نقابة املحامني أم ال ،ومدى أثر ذلك عىل اإلجراءات التي
) (69ووفقا للامدة ( )863من القانون املدين للموكل (املحامي األصيل) أن يعزل وكيله متى أراد إال إذا تعلق
بالوكالة حق للغري أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فإنه ال جيوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة
من صدرت لصاحله.
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متت يف الدعوى االستئنافية))(.)70
لكن ما احلكم يف حالة تعدد املحامني وانتهاء وكالة املحامي الذي صادق عىل
الوكالة بسبب الوفاة ،أو بسبب إحالة اسمه لسجل املحامني غري املزاولني ،أو
بسبب تقاعده ،فهل يؤدي ذلك إىل انتهاء اإلنابة املمنوحة ملحا ٍم آخر؟ إن اإلجابة
عىل هذا التساؤل تقتيض التفرقة بني فرضني:
األول :إذا كان املحامي الذي صادق عىل اإلنابة هو الذي أناب حماميا آخر.
ففي هذا الفرض تنتهي إنابة املحامي تبعا النتهاء وكالة األصيل.
الثاين :إذا كان املحامي الذي منح اإلنابة هو حما ٍم آخر  -غري الذي صادق عىل
الوكالة  -ممن ورد اسمه بالوكالة ،فإن ذلك ال يؤثر عىل صحة اإلنابة ،كون انتهاء
وكالة املحامي الذي صادق عىل الوكالة ال تؤثر عىل صحة الوكالة ،إذ حيق للمحامي
اآلخر الذي وكل ومل يصادق عىل االستمرار بالسري باإلجراءات.
ويف هذا اخلصوص قضت حمكمة التمييز بأنه((:ال يمتنع عىل املحامي الوارد
اسمه بالوكالة كوكيل ثان االستمرار باملرافعة بالدعوى رغم انتهاء وكالة الوكيل
األول الذي صادق عىل الوكالة وذلك بإحالة اسمه إىل سجل املحامني غري
املزاولني ،ألن تركه ملهنة املحاماة ال يؤثر عىل رسيان الوكالة بالنسبة للوكيل الثاين إذ
إنه يكفي أن يصادق عىل صحة توقيع املوكل عمال باملادة ( )1/44من قانون نقابة
املحامني))(.)71
وقضت أيضا .1(( :ذهب االجتهاد القضائي إىل أن ما يستفاد من أحكام
الفقرة ( )1املادة ( )44من قانون نقابة املحامني النظامني رقم  11لسنة 72
وتعديالته أنه جيوز للمحامي األستاذ أن ينيب عنه حماميا آخر لينوب عنه يف دعوى
معينة وضمن الرشوط الواردة فيها إنابة كلية أو جزئية مما وكل به ،وأن املحامي
) (70متييز (حقوق) رقم ( 2011/2664هيئة مخاسية) تاريخ ،2011/10/20منشورات مركز عدالة.
) (71متييز حقوق رقم ( 1999/1060هيئة مخاسية) تاريخ  1999/11/22منشورات مركز عدالة.
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املناب ال يامرس الصالحيات املناطة به إال يف حدود اإلنابة وما يتسع له مداها. . . .
 .2 . .إذا كانت الوكالة اخلاصة التي أقيمت بموجبها الدعوى موقعة من وكيل
املدعية جمموعة رشكات شربفيلد املرحوم املحامي رفاعي اهلزايمه بصفته وكيال
عنها ،قام كمحا ٍم بالتوقيع عىل الوكالة اخلاصة وكل بموجبها كال من املحامني
األساتذه يارس الشبيل وأمحد العتوم واملرحوم عدنان الرشدان .وحيث إن الوكيل
املحامي األستاذ رفاعي اهلزايمه انتقل إىل رمحة اهلل تعاىل فإن الوكالة املعطاه له تعترب
منتهية وفقا ألحكام املادة ( )863من القانون املدين وتعترب كافة اإلجراءات التي
متت بعد وفاته باطلة ألهنا متت بمواجهة غري ذي خصم .وحيث إن املحامي األستاذ
أمحد العتوم قد حرر بتاريخ  2006/6/4اإلنابة وحيث إن املوكل قد انتهت
وكالته بالوفاة فتكون اإلنابة مقدمة ممن ال يملك حق إصدارها هذا من جهة ومن
جهة أخرى فإن ما يستفاد من عبارات هذه اإلنابة أن التفويض فيها قد اقترص عىل
القضية االستئنافية فقط وال يمتد أثر اإلنابة إىل حمكمة التمييز ،وأن العبارة الواردة يف
اإلنابة (وقد خولتكم كافة الصالحيات املخولة يل بموجب وكالتي يف القضية) تفيد
ختويل املحامي املناب صالحية املنيب أمام حمكمة االستئناف) .وبالبناء عىل ما تقدم
فإن التمييز املقدم من املحامي املناب األستاذ خلدون اخلصاونه بموجب سند اإلنابة
املحفوظ يف ملف االستئناف يغدو مقدما ممن ال يملك حق تقديمه ومستوجبا للرد
شكال))(.)72
من هنا يمكن القول وكقاعدة عامة إن املحامي الوكيل ال يمكنه إنابة غريه وال
يمكن لغريه إنابته بعد صدور القرار بمنعه هنائيا من مزاولة مهنة املحاماة أو بعد
صدور القرار بإحالته عىل التقاعد أو وقفه عن ممارسة املهنة إال إذا تعلقت القضية به
شخصيا ،أي عندما تكون الدعوى مقامة منه أو عليه بصفته الشخصية.
من جهة أخرى ،يثار التساؤل عن الوقت الذي تنتهي به إنابة املحامي املتدرب؟
( (72متييز حقوق رقم ( 2006/3878هيئة مخاسية) تاريخ ،2007/2/27منشورات مركز عدالة.
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فهل تنتهي بانتهاء التدريب؟ أو بانتقال املحامي املتدرب إىل سجل املحامني
األساتذة؟ أو بانتقال املحامي املتدرب إىل حمام آخر؟.
قضت حمكمة التمييز باخلصوص أن إنابة املحامي املتدرب ال تنتهي بأي من
الصور سالفة الذكر حيث جاء يف أحد أحكامها بأنه(( :إن اإلنابة املعطاة إىل املحامي
املتدرب من قبل أستاذه تظل قائمة وإن انتقل ليتدرب عند حمام آخر ما دام أن اإلنابة
قد أعطيت إليه يف الوقت الذي كان يتدرب مع األستاذ ذاته الذي أنابه))(.)73
وقضت يف حكم آخر(( :أن اجتهاد حمكمة التمييز قد استقر عىل أن اإلنابة
املعطاة إىل املحامي املتدرب من أستاذه تظل قائمة رغم انتقاله للتدرب عند حمام
آخر))(.)74
وقضت أيضا(( :إذا حرض املحامي املتدرب بموجب اإلنابة املعطاة من املحامي
األستاذ ومل حيرض استنادا إىل الوكالة التي ورد فيها اسمه كموكل من املدعية وهو ما
زال حماميا متدربا ،فإن مثوله بعد هذه اجللسة إنام يستند إىل هذه اإلنابة التي فوضه
املحامي األصيل فيها بجميع الصالحيات املخولة إليه بموجب وكالته .وال يوجد
أي نص قانوين يعترب هذه اإلنابة منتهية بانتقال اسم األستاذ (املتدرب) من سجل
املحامني املتدربني إىل سجل املحامني األساتذة ،فإذا كان املحامي األصيل يستطيع
أن ينيبه يف الدعوى وهو حمام متدرب فمن األوىل أن تستمر إنابته وال ينتهي مفعوهلا
بعد أن أصبح حماميا أستاذا ،وينبني عىل ذلك أن حضور األستاذ(املتدرب) يف هذه
الدعوى بصفته وكيال عن املدعية ال خيالف القانون))(.)75

) ) 73متييز حقوق رقم  ، 1974/87هيئة مخاسية ،تاريخ  ،1974/3/9ص  ،666جملة نقابة املحامني.
)(74متييز حقوق رقم  ، 1975/439هيئة مخاسية ،تاريخ  ،1975/10/30ص  ،1456جملة نقابة
املحامني.
) (75متييز حقوق رقم  ،2004/375هيئة مخاسية ،تاريخ  ،2004/8/23منشورات مركز عدالة.
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وال نتفق مع اجتهادات حمكمة التمييز السالف اإلشارة إليها ،باعتبار أن إنابة
املحامي املتدرب هي لغاية حمددة يف القانون وهي استكامل متطلبات التدريب التي
نص عليها قانون نقابة املحامني والتي تستلزم حضور املحامي املتدرب لعدد معني
من القضايا وفق ضوابط معينة تتمثل باحلصول عىل إذن من نقابة املحامني ،وأن
يكون ذلك احلضور حتت إرشاف املحامي األستاذ ،األمر الذي نخلص معه إىل
انتهاء إنابة املحامي املتدرب إما بانتهاء الغاية من تنظيمها وهي استكامل متطلبات
التدريب والتي تتحقق وتنتهي بانتهاء التدريب أو بانتقال املحامي املتدرب إىل سجل
املحامني األساتذة ،أو بانتقاله إىل التدريب حتت إرشاف أستاذ جديد.
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اخلامتة
تبني لنا من خالل هذه الدراسة أن إنابة املحامي لغريه باخلصومة تتمثل بقيام
حما ٍم بتفويض حما ٍم آخر يف قضية معينة وبموجب كتاب خطي موقع منه للقيام بعمل
موكول إليه بموجب وكالته وضمن الرشوط الواردة فيها وعىل مسؤوليته .وقد
خلصنا من خالل هذه الدراسة إىل عدة نتائج تتمثل فيام ييل:
 .1أن اإلنابة عقد وكالة قائم بذاته ،بموجبه يعترب الوكيل األصيل موكِال ،كام
يعترب نائبه وكيال عنه ،وال شأن هلذا األخري بعقد الوكالة األصيل؛ فهي إذا عقد وكالة
من الباطن وقد يتطابق وعاؤها مع وعاء الوكالة األصيل وقد ال يتطابق كأن يوكل
الوكيل األصيل نائبه ببعض ما أوكل إليه ،ويف كال احلالني يتوجب عىل نائب الوكيل
االلتزام بمنطوق عقد اإلنابة.

 .2أن املحامي يملك بموجب نص املادة ( )2/44واملادة  4/63من قانون
أصول املحاكامت املدنية حق إنابة غريه من املحامني ولو مل تتضمن الوكالة بندا
خيول املحامي حق اإلنابة طاملا مل يرد نص يف الوكالة يمنع املحامي الوكيل من إنابة
غريه من املحامني يف كل أو بعض ما وكل به ،فإذا ورد مثل هذا املنع ،فيرتتب عىل
ذلك منع املحامي من إنابة غريه فيام وكل فيه أو ببعضه.
 .3إن من أهم الرشوط التي يتعني مراعاهتا لصحة إنابة املحامي لغريه من
املحامني هو رضورة مراعاة القيد الوارد يف املادة ( )2/44من قانون نقابة املحامني
وذلك بأن يقترص إعطاؤها يف حالة الرضورة فقط ،بحيث ال يكون حق املحامي
باإلنابة مطلقا ورهنا فقط بمشيئة املحامي األصيل .وقد بينا أن علة هذا القيد هو
املوازنة ما بني مصلحة املحامني يف تسيري قضايأهم بسهولة ويرس دون التضييق
عليهم وبني مصلحة املوكلني يف أن تتابع قضايأهم من الوكالء األصليني ،باعتبارهم
األقدر عىل ذلك واألكثر إملاما بظروف وحيثيات القضايا واملرحلة التي وصلت
إليها.
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 .4أن احلق يف اإلنابة يقترص عىل املحامني األساتذة ،باعتبار أن حمل اإلنابة هو
عمل من أعامل املحاماة؛ لذا فإن إعطاء اإلنابة ال يمكن أن يصدر إال عن حما ٍم
ٍ
مسجل يف سجل املحامني املزاولني ويرتتب عىل ذلك أن املحامي املناب ال يملك أن
ينيب غريه من املحامني فيام أنيب به؛ كونه ال يملك هذا احلق ابتداء.
 .5أنه ال جيوز للمحامي أن ينيب حماميا آخر فيام وكل به إال إذا كان حماميا أستاذا
والسبب يف ذلك هو احلرص عىل مصالح املوكل التي تستلزم أن يكون املحامي املناب
عىل درجة من اخلربة والدراية ،وقد استثنينا من ذلك املحامي املتدرب املسجل حتت
اسم املحامي املنيب ،ففي هذه احلالة جتوز اإلنابة له رشيطة أن يكون املحامي املتدرب
حاصال عىل اإلذن من نقابة املحامني يف الرتافع أمام الدرجة التي أنيب أمامها.
 .6أن املحامي بعد عزله أو إحالته عىل التقاعد أو شطب اسمه من سجل
املحامني املزاولني ألي سبب أو وقفه عن ممارسة املهنة ال جيوز له أن ينيب أو يناب،
سواء أكان وكيال للمدعي أم للمدعى عليه إال إذا تعلق األمر بقضية شخصية له
تقام منه أو عليه.
 .7أن الترصفات القانونية التي تصح أن تكون حمال لإلنابة مقيدة بالترصفات
التي حيق للمحامي القيام هبا بموجب وكالته والوكالة باخلصومة تتضمن إمكان
مبارشة العديد من األعامل القانونية وإن بدت وكأهنا وكالة خاصة بعمل أو بنشاط
قانوين معني.
 .8أن املحامي األصيل ال يكون مسؤوال إال عن اخلطأ يف اختيار املحامي
املناب وكذلك عن اخلطأ فيام أصدر له من تعليامت ،فإذا وقع خطأ شخيص من
املحامي األصيل وقرص يف املتابعة قامت مسؤوليته جتاه املوكل بموجب عقد الوكالة
األصيل وال يكون متضامنا مع املحامي املناب ،فأساس مسؤولية األصيل هو خطؤه
الشخيص وليس مسؤوليته عن فعل الغري .أما إذا أحس َن األصيل اختيار املحامي
املناب وتوجيهه ومراقبته وأعطاه طرق الدفاع الصحيحة يف الدعوى ،فهنا إذا أخطأ
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املناب عندها تقوم مسؤولية املناب لوحده دون األصيل وذلك من خالل دعوى
تقام مبارشة ضد املحامي املناب؛ كون املحامي األصيل مرخصا له باإلنابة.
 .9إذا كان املحامي األصيل ممنوعا من اإلنابة وعىل الرغم من ذلك قام بإنابة
حمام آخر ،فإن عمل املحامي املناب يف هذه احلالة يعد أنه صادر من األصيل ذاته،
ويتحمل املحامي األصيل املسؤولية عنه .وما دام املحامي األصيل غري مرصح له
بإنابة الغري ،فإن إنابته لغريه تعد خمالفة ملضمون الوكالة وجتاوزا هلا.
 .10يف احلالة التي تكون هبا الوكالة خالية من املنع أو الترصيح باإلنابة ،يف
هذه احلالة تكون اإلنابة عىل مسؤولية املحامي األصيل وأن مقتىض ذلك أن يرسي
عىل هذه احلالة ذات األحكام التي ترتتب عندما يكون املوكل ممنوعا من اإلنابة بنص
رصيح باستثناء املسؤولية عن القوة القاهرة .ويكون عمل وكيل الوكيل كأنه صادر
من الوكيل ذاته ،ويتحمل الوكيل املسؤولية عنه ،فيكون الوكيل مسؤوال عن
احلوادث التي وقعت لنائب الوكيل والتي مل تكن لتقع لو كان الوكيل هو الذي بارش
التنفيذ ،كام أنه ال يكون للوكيل املناب دعوى مبارشة بمواجهة املوكل وال لألخري
دعوى بمواجهة الوكيل املناب.
 .11ملا كانت اإلنابة ما هي إال وكالة من الباطن – توكيل ٍ
ثان -لذا فإن

األسباب العامة النتهاء الوكالة والتي ورد النص عليها يف املادة ( )862من القانون
املدين ترسي حكام عىل انتهاء اإلنابة.
هذا وقد خرجت هذه الدراسة بعدة توصيات نتمنى عىل املرشع أن يأخذ هبا
وتتمثل فيام ييل:
أوال .تعديل نص املادة ( )2/44من قانون نقابة املحامني واملادة 4/63من
قانون أصول املحاكامت املدنية ،بحيث يمتنع عىل املحامي إنابة غريه من املحامني إال
إذا كان هناك نص يف الوكالة يسمح له باإلنابة؛ إذ إن من شأن هذا التعديل مراعاة
االعتبار الشخيص الذي يقوم عليه توكيل املحامي ،فضال عىل أن من شأن ذلك
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مواءمة القواعد القانونية اخلاصة باإلنابة والواردة يف قانون نقابة املحامني وقانون
أصول املحاكامت املدنية مع قواعد اإلنابة الواردة يف القانون املدين والتي حتكم إنابة
الوكيل لغريه.
ثانيا .النص رصاحة عىل وجوب أن تقترص إنابة املحامي لغريه من املحامني عىل
ٍ
عمل واحد أو أكثر من أعامل الوكالة دون أن متتد لتنفيذ كافة أعامهلا.
ثالثا .النص رصاحة عىل وجوب حتديد زمن اإلنابة بمدة معينة كجلسة أو أكثر
فال جيوز أن متتد لتشمل كافة درجات التقايض.
رابعا .بيان األثر القانوين املرتتب عىل منح املحامي إنابة لغريه من املحامني من
خالل النص عىل بطالن تلك اإلنابة.
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